
 نظريّة المقاصد عند الإمام الشاطبي

 «الموافقات»عرض عابر وتعريف موجز بمشروع 

 حيدر حب الله

 هيدتم

هـ(، 097ناطي، المعروف بالشاطبي )خمي الغر  أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمّد الل  

 رقق أحد مشاهير علماء المالكيّة في بلاد الأندلس. يُنسب الشاطبيّ إلى شاطبة التي تقع في

إلى الجنوب الأندلس، وهي موطن آبائه، وعندما سقطت في يد المسيحيّين هاجرت اُسرته 

التي عاش فيها الشاطبي، وربما يكون ( Granadaة )لى غرناطالغربي من منطقتهم، وصولاً إ

 .هاقد ولد أساساً في

كلّم عنه هنا، ثمّة في التاريخ اسمان يُعرفان بالإمام الشاطبي: أحدهما أبو إسحاق الذي نت

ة بن خلف  في القاهرة عام ، وهو متوفّ المعروف بإمام القرّاء والآخر هو القاسم بن فيِر 

 ولا ينبغي الخلط بينهما.هـ، 097

نّّا كانت مدينة أعرف عن الشاطبي أنّه لم يخرج من غرناطة، وربما يكون السبب في ذلك يُ 

فغرناطة كانت عاصمة علميّة ستفاد منهم، فا ،ها العلماءررحال ويزوالليها إشدّ ة تُ علميّ 

في  الأوروبيّينوسياسيّة في المغرب الإسلامي، ولم تذهب عنها السمة هذه إلا بعد سقوطها بيد 

أواخر القرن التاسع الهجري، بيد أنّ ازدهار غرناطة في عصر الشاطبي لم يكن بتلك المثابة التي 

هو ازدهار يعبّّ عن بقايا التطوّر العلمي الذي  كانت عليها مدن الأندلس العلميّة من قبل، بل

 .كان المسلمون قد وصلوه في بلاد الأندلس

اً أنّ غرناطة كانت آخر معاقل المسلمين تقريباً في الأندلس، وأنّّا حظيت والمعروف تاريخيّ 

في ظلّ دولة بني الأحمر بقوّة وسلطة ومرجعيّة وكانت بمثابة العاصمة، لكنّ القرن الثامن 
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لهجري كان قرن اضطرابات أيضاً في بلاد الأندلس وهجوم المسيحيين بممالكهم نحو ما تبقّى ا

من بلاد المسلمين هناك، وكان تشظّي المسلمين في الأندلس وملوك الطوائف وغير ذلك سبباً 

 في تراجع حالهم رغم نصرة المغاربة لهم عدّة مرات.

 بي نفسهالحياة الثقافيّة في عصر الشاطبي بقلم الشاط

إذ تكشف نصوصه أنّه يعتبّ أنّ في بلاده، والثقافيّة شاطبي بالظواهر الاجتماعيّة لاهتمّ ا

لى إمكاننا النظر إإنّ ب .لى مرحلة الاعتماد على الرجال وشيوع التقليد والعصبيّةالناس وصلت إ

 يرأ»د: اع الهوى والتقليبحين يقول وهو يتكلم عن اتّ وذلك  ،شاطبي من عيونه نفسهالصر ع

نسب إلى أحد من بحيث يأنفون أن تُ  ،إمامهم هو الشريعة يزعمون أنّ  دة لمذهب إمام  المقلّ 

ولم  ،م في المسائلحتى إذا جاءهم من بلغ درجة الاجتهاد وتكلّ  ،العلماء فضيلة دون إمامهم

ة ادّ وه من الخارجين عن الجوعدّ  ،وفوقوا إليه سهام النقد ،رموه بالنكير ،يرتبط إلى إمامهم

ولقد لقى . د الاعتياد العاميبل بمجرّ  ،منهم بدليل من غير استدلال   ،والمفارقين للجماعة

حتى  ،ينمن المشرق من هذا الصنف الأمرّ  حين دخل الأندلس آتياً  دل  بن م    ي  قِ الإمام ب  

شرق الإمام إذ لقى بالم ؛ه من العلم بما لا يدي لهم بهلأنّ  ؛أصاروه مهجور الفناء مهتضم الجانب

ف ف المسند المصنّ حتى صنّ  ،ولقى أيضا غيره ،ه عليهفه وتفقّ أحمد بن حنبل وأخذ عنه مصنّ 

بحيث  ،موا على مذهب مالكدة قد صمّ وكان هؤلاء المقل   ،ف في الإسلام مثلهالذي لم يصنّ 

 ف ترى أنّ الإنصا وعينُ  .ة المذهبفي محبّ  والغلوّ  وهذا تحكيم الرجال على الحقّ  ،أنكروا ما عداه

ه فلا يضّ  ،لكونه لم يبلغ درجة الاجتهاد لمذهب مجتهد   فمن كان متبعاً  ،ة فضلاءالجميع أئمّ 

التغالي في التقليد  يفقد يؤدّ  ،ف بهالجميع سالك على الطريق المكلّ  نّ لأ ؛مالفة غير إمامه لإمامه

 .«إلى إنكار لما أجمع الناس على ترك إنكاره

                                              
هـ(، أحد الذين نشروا الحديث في بلاد الأندلس 072( هو الإمام بقي بن ملد أبو عبد الرحمن القرطبي )1)

بعد رحلته إلى بلاد الشرق استمرّت عشرات السنين، جال فيها الكثير من مدن الإسلام، قيل: إنّه لم يركب 

ياً على قدميه، وقد تعرّض لبعض المضايقات قبل دابّة في رحلته، بل قضى كلّ أسفاره في طلب الحديث ماش

 أن ينشر الحديث في الغرب الإسلامي.
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شاطبي، حالة التقليد الح الحالة التي كانت قائمة في عصر هذا النصّ واضح في رق

في  ، وهو يضعناوالعادات راء والثقافاتيّ تغيير في الآأوالدوران حول الموروث ورفض 

ر مشروعه في المقاصد وفي نّضة ثلنفهم أك ؛شاطبي فيهالثقافي والاجتماعي الذي كان السياق ال

 الأصول والاجتهاد الشرعي كلّه.

نابتة في هذه الأزمنة أعرضوا عن النظر في العلم الذي هم أرادوا  يرأ»: أيضاً  وليق هإنّ 

ثم رجعوا إلى تقليد بعض الشيوخ الذين أخذوا عنهم في زمان  ،الكلام فيه والعمل بحسبه

ثم جعلوا أولئك ، ة لعدم التثبت من الآخذ أو التغافل من المأخوذ عنهالصبا الذي هو مظنّ 

ونسبوا إليهم ما نسبوا به من الخطأ أو فهموا عنهم على غير ، جات الكمالالشيوخ في أعلى در

 لين مما هو الحقّ وا جميع ما نقل عن الأوّ وردّ  ،ةتثبت ولا سؤال عن تحقيق المسألة المرويّ 

 الألباب كيف حال الاعتقاد في الفتوى على الرجال من غير تحر   ليلوا يا أوفتأمّ .. والصواب

 .«عافانا الله من ذلك بفضله ،لمجرد العرض العاجل بل ،للدليل الشرعي

كنها أن هذه الصورة السكونيّة التي يحكيها لنا الشاطبي عن عصره في بلاد الأندلس، يم

وهو يشيدّ المقاصديّة بأنضج  ،عاته وعن السياق الزمني المحيط بهبّنا عن همومه وتطلّ تخ

لاً: ئقا حقة بالمكلف يصّر قسم المقاصد المتعلّ  بل هو في حديثه عن الحيل في صورها حتى زمانه.

هل أة كالمعدومة الوجود في بلاد المغرب، وكذلك كتب الشافعية وغيرهم من نفيّ كتب الح»

 نكاراً لمذهب  إالب نفوراً وطومع أنّ اعتياد الاستدلال لمذهب واحد ربما يكسب ال ،المذاهب

في الاعتقاد بالأئمّة الذين أجمع  حزازةً رث ذلك وغير مذهبه، من غير اطّلاع على مأخذه، في

 .«غراضه..أشارع وفهم الد صواضطلاعهم بمقا ،الناس على فضلهم وتقدّمهم في الدين

 وهذا نصّ إضافي شارح لوضع الدراسات الدينيّة في بلاد المغرب عامّة والأندلس خاصّة.

ودة من البدع بل كانت له مواقف مشه ،لكنّ الشاطبي لم يكن شخصاً يرفض فينزوي

وواجه الكثير جداً من المشاكل حتى تعرّض للكثير من المضايقات، إنّه  ،في زمانه والانحرافات

يشرح  ،نحراف في الأمّةصه لمواجهة الزيغ والايشرح لنا في بدايات كتاب الاعتصام الذي خصّ 

 ستوى الشخي  هذه المرّة.الملنا الأوضاع التي كان يعيشها على 

                                              
 .455، 425: 0( الشاطبي، الاعتصام 1)
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كنت في أثناء ذلك قد دخلت في بعض خطط الجمهور من الخطابة والإمامة و»إنّه يقول: 

لكون  ؛في جمهور أهل الوقت فلما أردت الاستقامة على الطريق وجدت نفسي غريباً  ،ونحوها

 ،ة شوائب من المحدثات الزوائدودخلت على سننها الأصليّ  ،خططهم قد غلبت عليها العوائد

ة بع السنّ د النظر بين أن أتّ فتردّ  ..فكيف في زماننا هذا ،مةلمتقدّ في الأزمنة ا ولم يكن ذلك بدعاً 

لاسيما إذا  ،من حصول نحو مما حصل لمخالفي العوائد فلابدّ  ،على رقط مالفة ما اعتاد الناس

في ذلك العبء الثقيل ما فيه من الأجر  إلا أنّ  ،ة لا سواهاما هم عليه هو السنّ  عى أهلها أنّ ادّ 

فأدخل تحت ترجمة الضلال  ،ة والسلف الصالحأتبعهم على رقط مالفة السنّ  وبين أن ،الجزيل

الهلاك  فرأيت أنّ  ،من المؤالفين لا من المخالفين  أوافق المعتاد وأعدّ إلا أنّ  ،بالله من ذلك عائذاً 

فأخذت في ذلك على حكم  ،ي من الله شيئاً الناس لن يغنوا عنّ  وأنّ  ،ة هو النجاةباع السنّ في اتّ 

 ،هسهام   العتابُ  وق إليّ وف   ،الملامة وتواترت علّ  ،القيامة لّ فقامت ع ،تدريج في بعض الأمورال

 لو التمست لتلك وإنّ  ،نزلت منزلة أهل الغباوة والجهالةاُ و ،ونسبت إلى البدعة والضلالة

 ضيق العطن والبعد عن أهل الفطن رقى بي مرتقى صعباً  غير أنّ  ،لوجدت المحدثات مرجاً 

كما يعزى إلى  ،الدعاء لا ينفع ولا فائدة فيه سبت إلى القول بأنّ فتارة نُ .. رحباً  مجالاً  ق علّ يّ وض

وسيأتي ما  ،لم ألتزم الدعاء بهيئة الاجتماع في أدبار الصلاة حالة الإمامة بسبب أنّ  ،بعض الناس

وبغض  وتارة نسبت إلى الرفض ة وللسلف الصالح والعلماء.في ذلك من المخالفة للسنّ 

 لم ألتزم ذكر الخلفاء الراشدين منهم في الخطبة على بسبب أنّ  ،الصحابة رضي الله عنهم

الخصوص إذ لم يكن ذلك شأن من السلف في خطبهم ولا ذكره أحد من العلماء المعتبّين في 

الدعاء للخلفاء في الخطبة بدعة  الدين بن عبد السلام على أنّ  عزّ  أيضاً  ونصّ  ..أجزاء الخطب

لهم  ية وما أضافوه إلا من عدم ذكرالقول بجواز القيام على الأئمّ  وتارة أضيف إليّ  ير محبوبة.غ

وتارة أحمل على التزام الحرج والتنطع في  ،موذكرهم فيها محدث لم يكن عليه من تقدّ  ،في الخطبة

ذهب الملتزم  التزمت في التكليف والفتيا الحمل على مشهور المما حملهم على ذلك أنّ وإنّ  ،الدين

في المذهب  وإن كان شاذاً  ،ونه ويفتون بما يسهل على السائل ويوافق هواهوهم يتعدّ  ،لا أتعداه

وتارة نسبت إلى معاداة أولياء الله .. ة أهل العلم على خلاف ذلكوأئمّ  ،الملتزم أو في غيره

عمهم لهداية الخلق ة المنتصبين بزوسبب ذلك أن عاديت بعض الفقراء المبتدعين المخالفين للسنّ 

ة ولم يتشبهوا مت للجمهور على جملة من أحوال هؤلاء الذين نسبوا أنفسهم إلى الصوفيّ وتكلّ 
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باعها وهي الجماعة التي أمر باتّ  ة والجماعة بناء منهم على أنّ وتارة نسبت إلى مالفة السنّ  بهم.

صلى الله عليه وسلم  نبيّ الجماعة ما كان عليه ال ولم يعلموا أنّ  ،ما عليه العموم ،الناجية

في جميع ذلك أو  لّ وكذبوا ع ،وسيأتي بيان ذلك بحول الله ،وأصحابه والتابعون لهم بإحسان

 .«حال والحمد لله على كلّ  ،وهموا

شاطبي مع زمانه ويشرح لنا المخاصمات العنيفة بينه وبين خصومه الهذا النصّ يؤكّد معاناة 

هـ( الذي كان 087)التغلبي ب ه أبو سعيد بن لُ زهم شيخُ بررف من أوقد عُ  ،واجهوه نالذي

تيسير، وهي الاء وت، وكان يعرف بالتساهل في الإفمفتي غرناطة وخطيب مسجدها الجامع

 شاطبي فيها كثيراً.النقطة اختلف معه 

 نّ يُفهمنا أ ،شاطبي ومطالعة كتاب الاعتصامالهذا الفضاء الذي نتعرّف من خلاله على 

على خلاف الصورة التي تحاك  ،صدي للشاطبي لم يكن يريد التحرّر من الدينه المقاالتوجّ 

بل أو يستعين بالمقاصد بعضُهم اليوم لتحصيل ذلك، ين في عصرنا الحديث، يّ للمقاصد

 هأنّ  ،الموافقات والاعتصام معاً  :يبدو لنا الشاطبي وهو يصوغ كتابي ،ك تماماً لبالعكس من ذ

 ،سهيلتريره من الشوائب والشكلانيّات أكثر من كونه يريد الة إحياء الدين وتحديريد إعا

الع جهود طفي بالنا ونحن ن لّ ظن تأعات، وهذه نقطة يجب يومجرّد التيسير أو الفرار من التشر

 وجدناهم إلى الآن أكثر حرصاً على الشريعة من بعض  من غيرهم. نين الذيالمقاصديّ 

 وافقات وااععصصامالمالشاطبي بين 

شاطبي في مجال علوم العربيّة والشعر، وكان له سبق في هذا المضمار، وقد صنفّ برز ال

لكنّ أهم في العلوم الإسلاميّة، ترك الشاطبي كتباً عدّة سلسلة من المصنّفات في هذا المجال، و

 كتبه على الإطلاق كتابان هما:

سرار عريف بألهذا الكتاب هو )عنوان التشاطبي الوضعه  والاسم الذي ـ الموافقات، 1

وهو  ،شهرها وأعمقهاأكتبه و وهو أهمّ وافقات عليه، المطلاق اسم إلكنّه اعتاد على تكليف(، ال

 .الذي طرحه فيه هته في المقاصد، وسيأتي الحديث عن مشروعنظريّ  حجر الزاوية في

ها لجهد نسبي في فهم بعض بحوثه وربط يبدو الكتاب في بعض زواياه غامضاً ويحتاج
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نّايات القرن التاسع عشر ناً، ولم يجر الاهتمام بهذا الكتاب بعد الشاطبي حتى ببعض أحيا

صاً لهذا الكتاب يخ، تلبو بكر بن عاصمأوهو القاضي  ،بيط، نعم كتب تلميذ الشاالميلادي

، فيما قام أخوه أبو يحيى بن عاصم ـ على ما «نيل المنى في اختصار الموافقات»طلق عليه اسم أ

، لاف بيتآلشعر لأخيه ـ بنظم كتاب الموافقات على شكل شعر تضمّن ستة يقال في نسبة ا

 «.افقاتونيل المنى من الم» وأسماه:

فظهرت  ،روعاد هذا الكتاب للظه ،مع نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين

نية عام م بتونس، تلتها الطبعة الثا4881بعات وتحقيقات، بدأت بالطبعة الأولى عام له عدّة ط

م 4977، تلتها الطبعة الثالثة عام مدينة قازان عاصمة جمهورية التتار )تتارستان( م في4979

محمّد حسنين  حسين والشيخ ضمحمّد الخ : الشيختان مهمتان همابمصر وعلّق عليها شخصيّ 

هـ( 4997)المتوف عام  رابعة بتحقيق الدكتور عبد الله درازالبعة ملوف، ، ثم جاءت الط

)المتوف  محي الدين عبد الحميد دطبعت في مصر، ثم تلتها طبعة أخرى في مصر بتحقيق محمّ و

أبي عبيدة مشهور بن حسن الباحث المعاصر قة بيد سة محقّ دلساا، لتكون الطبعة م(4907عام 

 آل سلمان.

 وأهّمها: ،صلة بهذا الكتابالعمال ذات قرن العشرين برزت بعض الأالكما أنّه مع بداية 

وهو اختصار للموافقات مع نظم، كتبه مصطفى بن محمد فاضل  ،«المرافق على الموافق» ـ أ

 بع في تونس بدايات القرن العشرين.ل ما طُ وّ أ، وقد طبع (م4947بن مامين )

ى بن عمر المختار الشنقيطي يلمحمّد يح ،«وافقاتالمصار تكلات في اخشتوضيح الم»ب ـ 

 .(م4947)

 م(.4900سعد العظم )أبراهيم بن طاهر بن إفه ومؤلّ  ،«وافقاتالماختصار »ج ـ 

ستخدم او ،شاطبي بعد الموافقاتالفه لّ أوهو من الكتب المهمّة للغاية، وقد  ـ الاعتصام، 2

ف هذا صنّ قه أحمد عبد الشافي، ويوقد حقّ  أين،وهو كتاب يقع في جز ،فيه منهج الموافقات

غلب الذين كتبوا في البدعة أوجميع أو  .عةالكتب التي درست البد ه من أهمّ نّ أالكتاب ب

 همّ حد أفهو يمثل أ ،ستفادوا منهاليه أو أخذوا منه أو رجعوا إوتفاصيل بحوثها العميقة 

 .تها وتفاصيلهاالى يومنا هذا في دراسة البدعة وعلاقإة سلاميّ لإالمصادر ا
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 لماذا اُهملت فكرة المقاصد بعد الشاطبي؟

ة بي قدّم نظريّ طذا كان الشاثيرة للجدل والنقاش بطبيعتها، فإة الميعدّ هذا السؤال من الأسئل

 همالا؟ًإلت فلماذا لم تتواصل الدراسات حولها بل أهم ،موسّعة في المقاصد

 ربما يكون اجتماعها هو السبب: ،ة لهذه الظاهرةثمّة فرضيّات تفسيريّ 

 ،نسبياًّ عن العالم الإسلامية يالعامل الجغرافي، فالشاطبي كان يعيش في منطقة تعدّ نائ أ ـ

فهي في الأطراف، وكان ظهوره في فترة غير نشطة جداً لبلاد الأندلس، وقد اجتمع ذلك مع 

ه في المقاصد، ه هذه مشروع  عدم وجود حركة للشاطبي نفسه خارج الأندلس حتى تخدم حركتُ 

ولم ، ا مراسلاترغم أنّ بعض نصوصه تفيد أنّه كانت بينه وبين بعض علماء المغرب وأفريقي

تكن الأندلس محجّة لطلاب العلوم الدينية من المشارقة في ذلك الوقت، فهذا كلّه عزل نظريّته 

 وجعلها في زاوية.

خصومه لم أنّ و ةشاطبي مع خصومه، خاصّ الالحرب والعزلة اللتان كان يعيشهما  ب ـ

 ذلك، ومن المتوقّع في حالة  ا والصلاة والقضاء وغيرتيبل كان لهم نفوذ في الف ،يكونوا ضعفاء

، ولهذا نظريّاتهفكاره ويقلّ حجم التلمّذ على يديه ويضعف عن نشر أمن هذا النوع أن تنعزل 

 .بيطالشا عددا كبيراً ممنّ تلمّذ على يدلم نجد 

عصره من زوال  بوما أعق ،ندلس في عصر الشاطبية والأمنية لبلاد الأالحالة السياسيّ  ج ـ

ثيراً على حجم حضور أنّ لهذه الأوضاع تإيّة، فيريبتماماً من شبه الجزيرة الآ سلاميالحكم الإ

 .وتراثها العلمي أفكار تلك البلدان

 في ائدةسفات التي كانت ريقة المصنّ طوين مشروعه في الاجتهاد على لم يقم الشاطبي بتد د ـ

  مواضع البحوثيّر ، فغيقتهرعاد صياغة مناهج الاجتهاد على طأصول الفقه الإسلامي، بل أ

على  حالةً إأو  ،ة منها من وجهة نظرهدا لعدم الفائمّ إ ،ةصوليّ وبدّل وترك الكثير من البحوث الأ

لاب العلوم الدينيةّ طغرية لمُ  ةً ل كتابه مادّ ر الأخرى، ولهذا لم يشكّ دتقريرها وبحثها في المصا

ر في هذا الكتاب على كّز أكثبي رطالشاأنّ كي يكون بديلاً عن النصّ الأصولي الرسمي؛ وذلك 

ة ة في الحواضر العلميّ صوليّ فات الأصول الفقه من وجهة نظره، ولما كانت المصنّ النواقص في أ

                                              
 .520، 522: 5قات ( انظر ـ على سبيل المثال ـ: المواف1)



5 
 

 فضاء الإسلامي بالحاجة لمكمّلات.بمثابة الكافية للاجتهاد لم يشعر ال تعدّ 

أنّ علم أصول  إنّ الشاطبي يعتبّ في المقدّمة الرابعة من القسم الأوّل من كتاب الموافقات،

الفقه قد غرق في القضايا التي لا صلة لها بعمليّات الاجتهاد الفقهيّ، وأنّه يجب تشذيب علم 

م ده علم يخنّ أداً على مؤكّ ممثلاً بنظريّة الوضع اللغوي وبدايته، الأصول وحذف الزوائد منه، 

ة يجب حذفها، صوليّ لأباحث انّ الكثير من المأبنفسه، ولهذا يرى  مسيرة الاجتهاد وليس قائماً 

كان الخلاف فيها لا ذا إة صوليّ الألة أنّ المسأبعد من ذلك هناك حين يؤكّد أبي طبل يذهب الشا

يقع في صراط تناول ة صوليّ لة الأأصل المسأة، حتى لو كان فقهيّ الثراً على البحوث يترك أ

الخلاف فيها والنقاش لن  نّ لأ ؛لةالبحث في هذه المسأيلزم ترك  هفقهية، فإنّ الة قضايا الفرعيّ ال

ة واقفاً عند صوليّ التناول البحثي للمسائل الأ نّ أنتيجة شيئاً، وهو بهذا لا يعتبّ ال من يغيّر 

لة في أعة للمستوقّ المالنتائج  طلى حدود ارتباإاه بل يتعدّ  ،لة بالفقهأصل المسأ طابحدود ارت

صول الفقه أة في ليليّ حبحوث التاللكثير من فقهيّة. ولعلّه من هذا القبيل االنتائج الثير على أالت

نّ تحليل حقيقة أذ يعتبّ إبي نفسه هنا؛ طشاالعطاه أمثل حقيقة الوجوب التخييري، وهو مثال 

 يّ أليس له  ،أو غير ذلك ،و مبهمأواضح  ،دو متعدّ ب واحد أه وجونّ ألى التخييري إالوجوب 

موحياً أنّ بعض بحوث أصول يضاً، الفقه أ أصولينبغي بحثه في  فلا ،نتيجة مؤثرة في الاجتهاد

أن تصير مسألة ينبغي  ة لاثيريّ أتالنّ بعض القضايا أبل هو يعتبّ الفقه أتت من علم الكلام، 

فهل  ،خر الديني والمذهبيثير في بناء الموقف من الآأقضايا علم الكلام لها ت كلّ  نّ لأ ؛ةصوليّ أ

 .صول الفقه؟!أندرج علم الكلام في 

رغم البنية العربيّة القويّة لنصّ الموافقات، إلا أنّ مواضع عديدة منه تبدو غامضة،  هـ ـ

وتحتاج للكثير من الانُس بالكتاب بغية فهمها، وربما يكون هذا الأمر قد أعاق وصول بعض 

بل نحن نجد في هذا الكتاب المناخ الجدلي الذي يطيل في القيل والقال  الأفكار للآخرين.

 يواجه هذا الكتاب سلسلة الاستطرادات التي خاض فيها وهذه العناصر تفرض أحياناً، كما

 تراجع الكتاب مادّة منضبطة ومتصرة.

إنّ طبيعة العصر الذي عاش فيه الشاطبي لم يكن عصر الترحيب بالأفكار الجديدة أو  و ـ
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ظلّ عصر من بالمشاريع العلميّة الكبّى، بل كان عصر الانحطاط والتقليد، ومن الطبيعي في 

، بل كلّما كان المشروع أعظم وأكبّ كان الإهمال أقوى هذا النوع أن تُهمل مشاريع بهذا الحجم

 .ومتوقّعاً أكثر

 ، عرض وتحليل موجَزَينة المقاصد في الموافقاتنظريّ

ة المقاصد، لابدّ نظريّ  لةً شاطبي في الموافقات مشكّ الفكار الرئيسة التي طرحها ندرك الألكي 

 وقفة استعراض وتبيين. لنا من

ـ وكأنّه يشرح المسيرة التاريخية لتكوّن مشروع  شاطبي بوضوحاليعلن  ،في مقدّمة الكتاب

لى جمع المزيد من الشواهد إثم عمد شيئاً فشيئاً  ،فكاره هذهألى إل نّه توصّ أالموافقات عنده ـ 

ة، وهو من فراد الجزئيّ الأ ، وليس علىوأنّه اعتمد في ذلك على الاستقراءات الكليّة ،والعواضد

 ،ء الكلّ انّه منهج الاستقرإالبداية يعلن منهجه الواضح في طريقة العمل في هذا الكتاب، 

اء هذه لم رة الاستقعمليّ  نّ أ  الشاطبيّ ويبيّن أيّ تتبعّ أو تقر  كيفما كان. وليس بناء القواعد على 

 ،ستقرائيّة هذهة تدعم النتيجة الانقليّ  تيان بنصوص  بل تلاها محاولة الإ ،تقف عند هذا الحدّ 

نّ النتائج ألى إن يشير ه يريد أنّ ذات طرف عقل، وكأ انّّ أة قال الشاطبي بوهي نصوص نقليّ 

 ززّت بشواهد من النصوص والعقول معاً.ستقراء عُ ليها الاإوصله أالتي 

 خمسة أقسام: بي وضع كتابه علىطشاالويعلن 

، وهو يصفها ةً ة التي يعتبّها ضروريّ ات التمهيديّ مالمقدّ موعة من وهو مج ل:القسم الأوّ 

 ة.علميّ المات بالمقدّ 

ته وما يلحقه من خصائص، مايوهو يدور حول الحكم الشرعي نفسه وتقس القسم الثاني:

 ة.ة والتكليفيّ حكام الوضعيّ فيدرس الأ

 نيت عليها.مقاصد الشريعة التي بُ  ثالث:الالقسم 

واتخاذ مواقف منها ومساحات  ،ة ومصادر الاجتهادة الشرعيّ دلّ حصر الأ القسم الرابع:

 ات التعامل معها.ليّ آو ،ياتهاطمع

 الاجتهاد والتقليد والتعارض وما يتصل بهذه البحوث من موضوعات. ام::الخالقسم 

 ،عاته في استغراب القارئ من هذه البحوثتوقّ  ف من المقدّمة هذه موضحاً ينتهي المؤلّ 
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، وهو ما يكرّره في غير لمّ ي والتألوفة، لكنّه يطلب منه التروّ أعليه وغير م وربما تكون غريبةً 

 .موضع

ة، فيضع فيه علميّ المات وهو قسم المقدّ  ،لوّ يشرع الشاطبي بالقسم الأ ،مةدّ بعد هذه المق

 .ثلاثة عشر مقدّمة

 عبر ااعسصقراء ة للشريعةحصيّبنية الصة الالشاطبي وقطعيّ

أصول الفقه وقواعد الشريعة الأصليّة، ة بالتأكيد على قطعيّ  مة الأولىدّ بي المقطيفتتح الشا

 ومن العقل قينء المفيد للياستقرصول الفقه عنده تأتي من الاأ نّ لأ ا؛ه لا مجال للظنّ فيهوأنّ 

صل تصديق الشريعة أمكان بناء إعلى الظنّ للزم  اصول الفقه بنيناهأ نّ أ، ولو يضاً أالمنتج له 

 !ل الشكّ ب ،على الظنّ 

يات بنى عليها الفروع يقينيةً، والكلّ تُ ن أيستهدف الشاطبي هنا جعل القواعد التي يراد 

ة للاجتهاد فالبنية التحتيّ  ن يزيح عنها شبح الظنّ، ومن ثمّ أنة، ويريد العامّة في الشريعة متيقّ 

خذ فيها أيّة ويبي في هذه القضطل الشاو ظنّ، ويفصّ أ شكّ  من كلّ  ةً ن تكون محميّ أيجب  ،والفقه

 ونفياً. جواباً 

في هذه مات البحث دّ مق نّ أة عبّ القول بصوليّ ة النتائج الألة قطعيّ حيكمل الشاطبي ر

إلى الوصول  نّ واضح منه؛ لأ ة، وهذا استنتاج  ن تكون قطعيّ أصول يجب هي الأخرى الأ

وسائل  نّ أبي طامات تحتوي خاصية القطع، ويعتبّ الشدّ مقمن  أن يكونينبغي  ةالقطعيّ  مورالأ

نّ من طرق السمع أا عبّ العقل أو العادة أو السمع، ومّ إة ة والكليّ صوليّ لى النتائج الأإل التوصّ 

 .ستقراء المفيد لليقينعتبّة هنا التواتر والاالم

وبهذا صارت هناك أصول للشريعة يلزم اليقين بها، وصار الوصول إلى أصول الشريعة عبّ 

 تيقّنةً أيضاً.طرق  ينبغي أن تكون م

ة، فيعقد ة للشريعصوليّ يات والقواعد الأة العقل في استنتاج الكلّ لى مرجعيّ إوينتبه الشاطبي 

عة يشرالصول أة العقل في إذ يعتبّ أنّ المراد من مرجعيّ  ؛ثالثة لتفادي هذه المشكلةالمة دّ المق
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 ،نبحث في نظر الشارع بل ،عقل هناالنّنا لا نبحث في أحكام والفقه ليس العقل المستقلّ؛ لأ

قانون الملازمة بين حكم العقل وحكم  على بي لا يوافقطوالعقل ليس بشارع، وبهذا يبدو الشا

عن  مفعندما نتكلّ  شريعة، ومن ثمّ القلًا لمعرفة تالشرع، ويرفض جعل العقل مصدراً مس

 ة الأخرى.دلّ للنصوص والأة مساعدة فهي مرجعيّ  ،ة العقلمرجعيّ 

 نّ إف ،ة والكليات الشرعيّةصوليّ ساس في بناء القواعد الأة هي الأالشرعيّ  ةلّ دوإذا كانت الأ

فهي  ومن ثمّ  ،مرّةً أخرى، فالنصوص إن لم تكن آحاديةً  ةبي يواجه هنا معضلة الظنيّ طشاال

ة، وهذه زاوية اللغة ليست يقينيّ ة في السند والدلالة معاً؛ لأنّ فهي ليست قطعيّ اً، ظنيّة تلقائيّ 

صر المتواشجة اكبير من العن اللغة تقوم على قدر   نّ ألأنّه يعتبّ  ؛ تفكير الشاطبيمهمّة في

بسيطاً في  ليس أمراً إلينا نقل معان المفردات التي تفتح الاحتمالات الدلاليّة، بل والمتداخلة، 

ة وقضى على يقينيّ  ،ن حيّد العقل المستقلّ أبعد ـ الشاطبي هذه المشكلة  نفسه، ولكي يفضّ 

أن نّ اليقين لا يمكن أعاد والتجأ إلى الاستقراء مرّة أخرى، فاعتبّ  ـ  الشرعيرجع النيّ  الم

ن يحصل على ، فمن يريد أوليس بالنصوص المفردة وما شابه ذلك ،تئام العناصراللا بيحصل إ

شواهد، الء والجمع وتعضيد الى الاستقرأن يلجأ إفعليه  ،ة للشريعةيقين بالقواعد الكليّ 

 «.القطع   فاد التواترُ ، ولأجله أفإنّ للاجتماع من القوّة ما ليس للافتراق»تعبيره وبحسب 

ثبات وجوب إردنا أنا لو نّ أوهو  ،مام حقيقة مهمّة من وجهة نظرهأبي هنا اطيضعنا الش

اليقين بوجوب  نشألكان اليقين في ذلك عسيراً، إنّما  ،قامة الصلاةإمر بأواحدة ت الصلاة بآية  

 شواهدالووالمواقف ئلة للنصوص والأحكام والمعطيات اات المراكمة الهعمليّ  الصلاة من

ولى على شريعة قائم بالدرجة الأالاليقين في عالم فهم  نّ أشاطبي الفهمنا ة، وبهذا يُ التاريخيّ 

قيموا أ»صل دلالة كلمة أجداً حين يقول بأنّ  لطيف   مثال   ات الاستقراء، وهو يضعنا فيعمليّ 

ـ كالقياس وخبّ الواحد ـ ذلك، والإجماع هذا  جماع علىلى الإالوجوب راجع إ على «الصلاة

ب من ليس له منشأ يجعله حجّة سوى حضور هذه العناصر في مواضع كثيرة للغاية بحيث يتركّ 

 يقين.الا هلى بعضإا هضمّ 

 م اعتمدوا طريقة مراجعة النصوص بشكل  بي على جمهور العلماء أنّّ طمن هنا يأخذ الشا

لى إ ةً ته تركوها، في حين يلزم أخذ النصوص منضمّ  لم يجدوا فيها ما يثبت حجيّ فلمّا  ،فردمن

لى نا إنا عدنّ أب غلبة الظنون في فهم الشريعة، ولو نّ هذا الأمر هو الذي سبّ أا، وهو يعتبّ هبعض
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يمكن  بدل حالة الظنّ التي لا ،اتاق اليقين في الشرعيّ طلأمكننا توسعة ن ،منهج الاستقراء هذا

 ستقراء والتجميع.الخروج منها دون الا

ة ليست منصوصة في فإنّ هذه المرجعيّ  ة الضروريات الخم:؛ومن هذا الباب مرجعيّ 

ريقة ميّز ، وبهذه الطات المراجعة الموسّعة للشريعةلا عمليّ ، بل ليس لها منشأ إةو السنّ أالكتاب 

ن تكون ظنيّة، أة الصغيرة يمكن زئيّ صول الشريعة عن فروعها، فاعتبّ الفروع الجأبي طالشا

، وهو يقين لا يمكن بنى على اليقينة والقواعد الكبّى المهمّة في الشرع تُ بينما الخطوط الكليّ 

 ات التقرّي المضني هذه.بل عبّ عمليّ  ،ع مفردات النصوص على حدةليه من تتبّ الوصول إ

ذ المصلحة المرسلة ليست إ المرسلة؛ة المصالح بهذه الطريقة عينها يقوم الشاطبي بتبرير نظريّ 

فبدل رادته، إلم من الشرع عال  عُ  لاقاً من جنس  طد انسوى جعل تشريع معين في موضع محدّ 

 صل الكلّ صل كلّ، وهذا الأأشهد له  ،فرعيّ  حة المرسلة حكم  لن يشهد للحكم في مورد المصأ

فضت بالناظر لليقين ببناء أتي بل هو عبارة عن توليفة متعاضدة من التشريعات ال ،اً ليس نصّ 

ه لا يمكن تنزيله نّ أ لا يعني صل الكلّ نّ اعتبار الأأة يؤكّد وهو بهذه العمليّ  شريعة على ذلك.ال

صل نّ الأأذ يعتبّ الشاطبي إصل وزيادة؛ ة فيها ما في الأالجزئيّ  نّ بحجّة أ ؛ةئيّ زالة الجعلى الح

أو تضاؤل  في التخصيصات في القواعد الكليّةعلى ن دن يؤكّ أنّ به يريد أ عامّ، وكالكلّ 

 .احتمالها

راد تشييد أفالطوفي  وفي،طبي ونجم الدين الط بي الشاالفرق الكلّ   معنايتبيّ من هنا، 

رغم محاولته مساندته بأصل ضر، الواحد هو حديث نفي  ة على حديث  ة والمصلحيّ المقاصديّ 

و عند دة لا قيمة لها فيما يببينما هذه العمليّ لك، فكرة قيام التشريعات على المصلحة ونحو ذ

ة متابعة شاملة بي؛ ما لم يكن مضمون حديث نفي الضر قد تمّ استخراجه من عمليّ طالشا

لى نتيجة قاطعة بهذا الأمر، وهذا فرق ليس بالبسيط في مناهج تكوين إشريعة للوصول اللموارد 

 ة المقاصد.نظريّ 

 تقرائي الذي ينادي به، ويحاول مقارنته باليقي العقل البرهاني،وينتبه الشاطبي لليقي الاس

لكي لا يُبقيه في دائرة الضعف أمام ذلك النوع من اليقين، ولهذا عندما يتكلّم عن المقاصد 
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بأنواعها الثلاثة ويعتبّها معلومة بالاستقراء، ويصنفّها من صُلب العلم ـ في مقابل مُل ح العلم 

، وفي مقابل ما ليس بظنّ ولا قطع أيضاً ـ يؤكّد أنّ الوضعيّات يمكن لها أن المبنيّة على الظنّ 

تساوق العقليّات وتجاريها في العلم القطعي، والشريعة من الوضعيّات؛ والسبب في ذلك هو 

الاستقراء التامّ العام الناظم لأشتات أفرادها، حتى تصير في العقل مجموعة في كلّيات مطّردة 

ير زائلة ولا متبدلّة، وحاكمة غير محكوم عليها، فتحظى بتمام خصائص الكليّات عامّة ثابتة، غ

 .العقليّة

يريد جعل النتائج المقاصديّة بمثابة قواعد غير قابلة وكأنّه ويبدو لي الشاطبي مرّةً أخرى 

وهو قد عقد المقدّمة الأخيرة من مقدّمات القسم الأوّل ليؤكّد أنّ للنقض أو التخصيص، 

 هإنّ ، ل الشريعة يجب أن تكون مطّردة لا تُفضي إلى خلل  أو نقض  أو حرج لو استقيم لهاأصو

زئيّة، ولا ن تكون الناظم للفروع الجأـ في تقديري ـ للنتائج المقاصديّة والأصول الكليّة  يريد

 تراقاً أوخا نّه لم يجد لهاأقة هنا وهناك، أو ربما يكون شاعراً بأنّ هذه هي خاصيتها، وتكون متر  

 .، بل لا تكون أصولاً إلا بعد إحراز هذا الأمرصيصاً أو ما شابه ذلكتخ

؛ لأنّ من سمات أو أشكال نزوع المقاصديالاجتهاد ة عند هميّ أالأكثر  إنّ هذه القضية تظلّ 

هذا الاجتهاد الرغبةُ في الضمّ والتوحيد وإحداث التناسق والتناغم، في مقابل مشروع 

زيئي الذي يقوم على الاعتراف بالبعثرة في النتائج الفقهيّة، وأنّ هذه البعثرة أو الاجتهاد التج

تفريق المؤتلفات وتأليف المفترقات ليست أمراً غريباً ينبغي القلق منه، بل هو واقع الاجتهاد 

الذي نُقهر عليه قهراً، وسوف نجد حضور هذه الفكرة )الكلّية الثابتة للمقاصد( عند الشاطبي 

 م(.7774، وعند آخرين بعده ليس انتهاءً بالعلامة محمّد مهدي شمس الدين )أيضاً 

 منظومة العلم والعمل في رؤية الشاطبي للغة الدين وفهمه

يضاً بها ويستدلّ لها مفصّلاً أ يعبر الشاطبي في المقدّمة الخامسة الحديث عن الفكرة التي يؤمن

 تقول بأنّ كلّ ما لا يرتبط بأمر  هي الفكرة التي و ويجيب عن الشواهد المعارضة لها، ،بالاستقراء

ومن ثمّ كلّ ما لا ينتهي إلى عمل، فإنّ الخوض فيه لم يثبت  ،حيرسلوكي جوانحي أو جوا
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وهو يتوسّع في هذه الفكرة ولواحقها في المقدّمة السابعة، ليؤكّد أنّ الغاية هي  ،استحسانه رقعاً 

نه، فروح العلم ليست سوى العمل، والعلم بما هو علم  التعبّد والعبوديّة العمليّة لله سبحا

ليست له قيمة ذاتيّة، وهذا لا يمنع أن تكون للعلم فوائد تبعيّة أخرى، لكنهّا ليست المقصودة 

. بل هو لتكريس فكرته هذه في الربط بين العلم والعمل، يعقد المقدّمة الثامنة فيجعل بالذات

ثة مستويات: مستوى طلب العلم وهو مستوى التقليد، العلاقة بين العلم والعمل على ثلا

ومستوى وعي العلم ذهنيّاً، وهو مستوى معرفة البّاهين، ومستوى صيرورة العلم صفة ثابتة 

في النفس وهو مستوى الخشية، حاشداً الشواهد والنصوص، ولهذا لا يخشى الله من عباده إلا 

ح لديهم صفة ذاتيّة، دون أن يصبحوا معصومين العلماء، بمعنى أنّ المعرفة المفضية للعمل تصب

 .بالضورة

وكأنّي بالشاطبي يثور على واقع زمنه الذي تحوّل فيه العلم إلى قيمة ذاتيّة فيما لم يترك تأثيراً 

فالعلوم الدينيّة وغيرها عندما تتنامى في داخلها دون أن تترك تأثيراً سلوكياً  على واقع الحياة،

تكون لها قيمة عند الشاطبي؛ لأنّ العلم وسيلة للتغيير والعمل، وليس مجرّد وعملانيّاً، لا 

قضايا ذهنيّة ومعلومات إضافيّة، وهذه فكرة يمكن لنا أن نضعها أيضاً في سياق رؤية نّضويّة 

للشاطبي، وكأنّه ناظر بها إلى عصره وزمانه وما آلت إليه أوضاع العلوم النقليّة والعقليّة من 

 فيما يسمّى بعصر الانحطاط والتراجع عند المسلمين. ترف  فكريّ 

مر لى الأإوهو طرائق الوصول  ،سادسة يخوض في موضوع مهمّ الفي المقدّمة الشاطبي  لكنّ 

ستفاد من النصوص نّ المنهج الصحيح المأوهنا يركّز الشاطبي على  الذي له بعدٌ عمل،

نّ الوصول لأ ؛لطريقة المنطقيّة الفلسفيّةوالسلف هو الابتعاد عن تفكيك الحدود والتعريفات با

فلتصوّر الأشياء  ف المشتغلين بالفلسفة والمنطقيّات، ومن ثمّ اشياء عسير باعترإلى حقائق الأ

، لا ينبغي الذهاب عمل خارجاً  تمهيداً لتصديقها المفضي مبارقةً أو بشكل غير مبارق لأثر  

ئق الأشياء، بل يفضّل الذهاب خلف خلف التفكيكات المنطقيّة الهادفة للكشف عن حقا

تعريفات بسيطة سلكتها الشريعة في تناول الأشياء، ويغلب فيها بيان العناصر التأثيريّة للشيء، 

ويمثل الشاطبي هنا بتعريف الم ل ك، فتارة نعرّفه بأنّه خلق  من خلق الله يتصّرف في أمره، 
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. لا يفضّل الشاطبي التعريف الثان، بل يميل وأخرى نعرّفه بأنّه ماهية مجرّدة عن المادّة أصلًا.

لسلوك سبيل الشريعة في التعريفات والبيانات؛ لأنّ التعريف الثان لا يوصل لنتيجة، بينما 

التعريف الأوّل يقرّبنا أكثر من الشيء وجوانبه التأثيريّة، وهكذا الحال في التصديقات، فإنّ 

أمور واضحة، بينما التصديق الفلسفي والدقيق التصديق العرفي هو الذي ينطلق مبارقةً من 

يمكن أن ينبني على سلسلة طويلة من الأمور المعقّدة، وبهذا ينتصر الشاطبي لسلوك السبل غير 

المعقّدة في الإثبات والتصوّر معاً، ليتوصّل في النهاية إلى أنّ هذا هو منهج النصّ الديني في 

 .عرض الأفكار

يبدو لي أنّه يريد أن يبتعد عن  ،قحمها الشاطبي هناأولماذا  ،داً جيّ ولكي نحلّل هذه الفكرة 

ة تعبير الشريعة ة ونحن نتعامل مع الشريعة ونصوصها، فكيفيّ رية والتصديقيّ التدقيقات التصوّ 

ب ثبات العقل الفلسفي المركّ ات الإابقة مع كيفيّ طثباتها للأمور ليست متإة عن الأشياء وكيفيّ 

البّهانية، وربما من هنا لا نكاد نجد للشاطبي تعبير  تهد في لغته وبنية والمعقّ قيسمات وأمن مقدّ 

 نّ الاستقراء عنده فإفي كتبه، بل لو تركنا فكرة  اً مستخدمبما له من معنى خاصّ اله أمثالبّهان و

 ة بسيطة.ة تكاد تكون عرفيّ دواته الاستدلاليّ أ

ويحاول أن يضع  لغة الدين ونصوصه،ب أيضاً  متصلاً  اً الشاطبي هنا يقارب موضوعيبدو لي 

تمييزاً بين اللغة الدينيّة واللغة الفلسفيّة والعلميّة، ويعتبّ أنّ فهم لغة الدين يساعد أكثر في كيفيّة 

استخراج الفكرة التي يريد الدين إيصالها، وسوف نرى أنّ الشاطبي في لاحق بحوثه كيف 

 لاحقاً إليها، كما في حديثه عن مفهوم السببيّة وغير يستفيد من هذه البنية التحتية حتى لو لم يشر

ذلك. وربما يكون الشاطبي في هذا الموضوع مستهدفاً أيضاً القول بأنّ الشريعة غير مضطرّة 

دوماً للنطق بموجبات كليّة؛ لأنّ هذه هي طريقة الفلاسفة، بينما العرف واللغة البسيطة تكتفي 

عاضدة غير المعارضة لشواهد أخر، وهذه العمليّة تسهّل ـ لفهم القاعدة من بعض الشواهد المت

 في تقديري ـ على الشاطبي بناء اليقين العرفي على الاستقراء في النصوص والأحكام.

 الشاطبيموقع العقل وشبكة علاقصه بالنقل في تفكير 

قة بين وهو العلا ،ليهة عند موضوع مهمّ جداً بالنسبة إف الشاطبي في المقدّمة العارقيتوقّ 
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 ينهم عقلانيّ رابين تذهب لاعتة المعاصرة عن المقاصديّ نّ الصورة النمطيّ أالنقل والعقل، فرغم 

 نّ العقل يستبدّ أة الشاطبي لا تعني ة، لكنّ عقلانية مقاصديّ في تناول البحوث الفقهيّ  جدّاً 

تابع والنقل ، فهو يرفض التحسين والتقبيح تماماً، ويرى أنّ العقل بمعرفة الأحكام الشرعيّة

متبوع، حتى لو توافقا، ومن ثم فحركة العقل عنده تقع في حدود ما تسمح له به الشريعة 

والنصوص، وليس حركة مطلقة، بل يعتبّ أنّه لو فسحنا المجال للعقل فسوف يحقّ له إزالة 

ال ـ أبعد من ذلك في تقديم الأجيال السابقة على الأجي ! بل يذهب ـ في موضع  آخرالشريعة

وأمثال ذلك، في نزعة واضحة في التبعيّة التي لا تسمح  «خير القرون قرن»اللاحقة على مبدأ 

 .كثيراً بإطلاق سراح العقل ليعمل لوحده

 الشاطبي ـ وهو بصدد ردّ الإشكاليّات على فكرته هذه ـ يميّز بي العقل والقياس،لكنّ 

في موضع آخر يبدو عليه التلميح إلى أنّ ابن وهو دافعاً تهمة الميل للتفكير الظاهريّ عن نفسه، 

فالمعقوليّة والتماس المعنى في القياس ليسا نقضاً ، حزم الظاهري فرقة زائغة أو مالف للسنّة

الشرعيّة التي  ةه بالأدلّ لأنّ القياس عنده ليس من تصّرفات العقول محضاً، بل هو موج   ؛لكلامه

صول الفقه بالتفصيل، وبهذا يصوّر لنا أكما ثبت في علم به في نطاقه  حركته وتسمحتحدّد له 

الشاطبي أنّ المعقولية القياسيّة ليست تحريراً للعقل من النصّ، بل هي تحريك للعقل في دائرة 

توجيهات النصّ، وبهذا نكتشف أنّ الشاطبي لم يرفض حركة العقل في الدين، بل هو يرفض 

 لدينيّة.ركة في القضايا االعقل بالحل لاالاستق

والتي  ،وهي مشكلة تخصيص النصوص بالعقل ،أخرى هنا بي واجه مشكلةً طلكنّ الشا

النصوص بالعقل وتأوّلها به، فماذا  فعلم الكلام كثيراً ما تصّرف في مارسها التفكير الكلامي،

 شاطبي هنا؟اليفعل 

 يمكن لغير فلا منفصل عن الدليل الشرعي باطل؛ ومن ثمّ  نّ التخصيص بدليل  أيعتبّ إنّه 

تين يّ لق بين الآيص الشريعة أو تضييق النصوص، ولكي يجمع ويوفّ صن تقوم بتخأالشريعة 

اعتبّ أنّ العقل هنا لا يقيدّ النصّ، بل يكشف عن كون النصّ غير عام )الكلاميّة والشرعيّة( 

                                              
 .545ـ  555: 5 المصدر نفسه( انظر: 1)

 .555: 5 المصدر نفسه( انظر: 2)



57 
 

في  مقنعاً كثيراً شاطبي لا يبدو النّ المثال الذي يقدّمه ، ورغم أرقعيّة دلّت على ذلك ةعبّ أدلّ 

ـ أو بعض قصده لكنّ الفكرة التي يطرحها ربما يكون قصده منها  ،لهيّةقدرة الإالطلاق قضيّة إ

ة رها بتخصيص النصّ، فعمليّ ودلة الشرعيّة التي تقوم بدلى الأإنّ العقل يقوم بتنبيهنا ـ أ

ة ه الكشف عن عمليّ رالتخصيص كانت علاقة بين النصوص نفسها، والعقل كان دو

 التخصيص هذه.

، لو صحّ فهمنا له هنا، إذ في مباحث غير أنّ الشاطبي في موضع آخر يبدو مناقضاً لنفسه

العموم والخصوص يتحدّث عن ضرورة تأويل النصوص القرآنية المخالفة للعصمة، نتيجة 

له في ، وهذه طريقة لا تبدو لي هنا متسقة مع ما يقوإجماع أهل السنةّ على العصمة عن الكبائر

 هذا الموضع، ما لم نقل بأنّه يتحدّث تارة عن التشريعيّات وأخرى عن غيرها.

اً اكتشافيّاً طة النشاط العقل في الاجتهاد بوصفه نشايعيد الشاطبي فهم عمليّ  ،وعبّ هذا كلّه

أو على دور  ،و هناكأهنا  شرعية في نشاط  القائمًا على التوسّع في الفهم اللغوي أو على الرخصة 

 ،صلة بهذا النصّ اللى العناصر ذات إاه يّ إتنبيهه خلال العقل في توجيه الإنسان لفهم النصّ من 

 فضل.أعمق وأ بما يفرض فهمه بشكل  

 الشاطبي وكصاب الأحكام

قسم الأوّل، ليشرع في الحديث عن الحكم الشرعي، النها ه التي تضمّ دّماتبي مقطينهي الشا

 واحد من الاثنين. تح بحوث متصلة بكلّ فم يقوم بمه إلى التكليفي والوضعي، ثفيقسّ 

ة الخمسة، فيشرع حكام التكليفيّ ل الشاطبي في الأفيفصّ  ،أمّا على مستوى الحكم التكليفي

لمح لى إمكان صيرورته ذا حكم آخر لو كان ذريعة لحرام أو واجب، وهو يُ إبالمباح ويشير فيه 

الشاطبي يخوض حواراً طويلاً حول  هنا أنّ لى مفهوم سدّ الذرائع وفتحها، لكن المهم إهنا 

 ،باحالميات كثيرة، من نوع طول الحساب على طة فرض المباح، وذلك انطلاقاً من معإمكانيّ 

عهم عنها، لمباحات وتورّ اسلف الكثير من الر عادةً، وترك خ  اُ ع المباحات في سياق أمور وووق

ت، وهو في هذا كلّه يدافع وعاً نحو ترك المباحاشبه بالمحرّك نأعلى الزهد في الدنيا  الحثّ  نّ كما أ
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، وكأنّه يخوض حواراً مع يعن وجود المباح من حيث المبدأ ومن دون مجرد القياس والنسبة

تيارات روحيةّ وأخلاقيّة وصوفية في موضوع من هذا النوع دون التخلّ عن مقاصديّته 

 .وذرائعيّته

ات ات والتحسينيّ ة المقاصد والضوريّ بقضيّ  عموسّ  باح بتفصيل  بي موضوع المطشاالويربط 

في صراط أحد أنواع  من حيث وقوعه في صراطها، ويعيد فهم المباحات الواقعة ،والحاجيات

. وهو ن يخرج عن هذه الثلاثة، ولا يقع في طريقهاالجهات يلزم أباح من تمام نّ الملأ ؛المقاصد

 .«هلا حرج في»د تساوى طرفاه وما كان مجرّ  ص، وبين ماخوالأ مّ عينوّع بين المباح بالمعنى الأ

وبات ، ثم يفصّل في الواجبات والمندويكمل الشاطبي رحلته في دراسة المندوب والمكروه

لة حقوق الله وحقوق سأفي م ضثاً عن القضاء وغيره، ثم يخومتحدّ  ،ةالوقتية وغير الوقتيّ 

 .المباح وغير ذلكثم مسألة العفو، ثم الوجوب الكفائي، وعوارض الإنسان، 

ة وبهذا يُنهي الشاطبي القسم المتعلّق بالأحكام التكليفيّة الخمسة، لينتقل للأحكام الوضعيّ 

 ض، فيخوة والبطلان والرخص والعزائم وغير ذلكانعية والصحّ المشرطية والسببيّة والمن 

ة تها من العقليّ اكراً تقسمياذشروط، اللى إثم ينتقل  ،سباب بتفصيلات موسّعةفي الأ لاً أوّ 

ث عن رقوط الوجوب )الوضع( ورقوط الوجود )التكليف(.. دّ ة والعادية، كما يتحوالشرعيّ 

ا نّّ أف الأولى بفيعرّ  ،ة والبطلان، ثم ينتقل للعزائم والرخصصحّ اللى إلى الموانع، ثم إثم ينتقل 

ي التشريعات المنطلقة ثانية هال مابين ،ةة على الموضوع ويكون لها سمة الكليّ بّ التشريعات المنص

ل في وسع، ثم يفصّ أحيانا يكون ، وأ يستدعي الاستثناءمن وضع عذري واضطراري معيّن 

ف تارةً والشريعة أخرى حيث تجعل ه المكلّ نّ أفيرى  ،مرجع تشخيص الموضوع في الرخص

 ةل هويّ لا الرخصة كتحريم صوم الوصال، ثم يحلّ إموضوع ليس له فلسفة  حكمًا كليّاً في

وغير ذلك  د رفع التكليف والحرجو مجرّ أي التخيير ، وهل هيقتهاقباحة التي في الرخص وحالإ

 .من الموضوعات
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 ، مرحلة مقاصد الشارع في ذات الشريعةالشريعة الشاطبي ولبّ نظريّة مقاصد

الحكم الشرعي  فكرة   والذي تناول فيه بتوسّع   ،ثان من كتابهالبي القسم طينهي الشا

في القسم الثالث من الكتاب،  ،ة المقاصدلباب نظريّ  قاتها ببعضها، ليشرع في لبّ لاوأنواعه وع

 لى قسمين:إفيقسّم المقاصد 

 مقاصد الله سبحانه وتعالى بما هو شارع.

 مقاصد المكلّف

 وبهذا ينقسم القسم الثالث إلى هذين القسمين الكبيرين.

لكنهّ يمرّ عليها  ،ليهجداً بالنسبة إ دّمة مهمّةشارع، ليمهّد بمقالبي بمقاصد طويبدأ الشا

أو إحالة  منه لها إلى مواضع اُخر، مع أنّ مشروعه يستدعي التوقّف مليّاً ربما لوضوحها  ،سريعاً 

حكام للمصالح والمفاسد، ة الأتبعيّ مسألة التعليل ووهي  !عندها خاصّة في وسط أشعري

ستقراء الشامل لى الاإه وقوّته ظاهر، ويستند في وضوح نّ هذا الأمر واضح  أحيث يعتبّ 

، فالنصوص لفي العاجل والآج جل مصالح العبادضعت لأنّّا وُ أوالذي يؤكّد لنا  ،شريعةلل

، القاعدة دستقراء لتؤكّ ، تتعاضد عبّ الاةل في الكتاب والسنّ ي، ونصوص التعلةالقرآنية العامّ 

 .ليّةسع نحو تكوين قاعدة كابي هنا ينتقل من التقرّي الوطفالشا

وبدل أن يهتمّ الشاطبي لأصل تقرير هذا المبدأ، اشتغل في موضع  لاحق  بنسبة هذا المبدأ إلى 

نظريّة التصويب، واعتبّ أنّ مبدأ المصالح يجري على القول بالتخطئة والتصويب معاً، كما يجري 

 .في مسائل الوفاق والخلاف كذلك

والذي  ،شارعالمن التقسيم الثلاثي لمقاصد  تهبي في طرح نظريّ طشااليشرع وعلى أيّة حال، 

في تعريف الضوري لا وهو يداً، دبنى رقيعته عليه، وهو في هذا يتابع من سبقه ولا يضيف ج

 .نيا إلا بهأنّه ما لا يقوم الدين والدلا به، بل يعتبّ وم الحياة إيقتصر على ما لا تق

وجودها وأخرى عبّ حمايتها يس شييدها وتكربي تارةً عبّ تطوحفظ الضوريات عند الشا

نّ أنّ الشاطبي يغمز من قناة الملاحظة النقديّة التي طرحها ابن تيمية في أمن العدم، وك
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نّّا جاءت لتكريس الوجود تارةً أا جاءت للحيلولة دون العدم، فهو يؤكّد نّّ ات كأالضوريّ 

 وللحيلولة دون العدم والخلل تارةً أخرى.

 قسام:أربعة أشريعة إلى التقسيم  خلالة من ضيّ بي هذه القطب الشاويقرّ 

صولها تسعى لحفظ الدين في جانب الوجود، فهي تكرّس الوجود أنّ أويرى  ـ العبادات، 1

 الديني وتشيّده.

ويمثل لها في جانب الوجود، صولها ترجع لحفظ النفس والعقل أنّ أويرى  ـ العادات، 2

 بتناول المأكولات والتماس السكن للعيش.

صولها ترجع لحفظ المال والنسل من جانب الوجود، مثل أنّ أويرى  ـ المعاملات، 3

 ة وغير ذلك.حنكالتجارات والأ

نّ الجامع والناظم لها هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أوهو يرى  ـ الجنايات، 4

المتقدّمة من لأنّّا تحمي الضوريات الخمس  ؛طار الثلاثة السابقةإف الجنايات خارج يصنّ 

ناية ونحو ذلك يسعى لمنع زوال الدين والنفس والمال وغير جانب العدم، ففقه الجزاء والج

 ذلك.

ربما لكي يتلاف  ،يرة للموضوع بعض الشيءاإنّ الشاطبي يرسم خارطة مغ :من هنا قلنا

بعاد ، بل هو مجمل أفليس منطلق الضوريات الخمسة هو قوانين العقوباتملاحظة ابن تيمية، 

الشريعة نفسها، ونحن لا نستنبط الضوريات من العقوبات فحسب، بل نستنبطها من مجموع 

 الأبواب الأربعة الكبّى للشريعة.

هذا العرض لفكرة الضوريّات على الأبواب الأربعة يعيد الشاطبي إنتاجه في الحاجيات 

م المرض في باب التي يرى أنّ جوهر فلسفتها هو رفع الضيق عن حياة الإنسان، فأحكا

العبادات ليست سوى استجابة لقسم الحاجيات من المقاصد، وإباحة الصيد والتمتّع بالطيبات 

لها في قسم العادات، والمساقاة والمضاربة في المعاملات وجعل الدية على  ةليس سوى استجاب

نه في عي مروالأ لا من باب الحاجيات التي تستهدف التخفيف.إعاقلة في الجنايات ليس ال

 .التحسينيّات

وبهذا يصل الشاطبي لتكرار فكرة الغزالي في المكمّلات التي يعتبّها في كلّ مرتبة من الأمور 

التي لو فقدناها لم تخل بهذه المرتبة، وهو بهذا التعريف يدفع الإشكال عن أصل فكرة 
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كمها هو المكمّلات، فالمكمّلات عنده جزء من الضوريّات والحاجيات والتحسينياّت، وح

حكمها عينه، لكن إطلاق المكمّلات عليها ليس إلا من حيث إنّه لو فقدناها فلا ينهار بناء 

 .الضوريّات والحاجيات والتحسينيّات

إذ عليها يلزم أن  لكنّ فكرة المكمّلات بالطريقة التي عرضها الشاطبي تبدو غير مفهومة،

يتصل به ليس منها إلا بنحو المكمّل لو يكون أصل تشريع القصاص من الضوريات، وكلّ ما 

كان، وهكذا تحريم المسكر من الضوريّات لكنّ تحريم القليل مما يسكر كثيره من مكمّلات 

عند متابعة نظريّة الغزالي من أنّ فكرة المكمّلات  في محلّهالضوريّات، وبهذا يتأكّد ما قلناه 

بي ـ كما سنرى ـ يعتبّ الحاجيات حماية بل إنّ الشاط ليست سوى تطبيق للاجتهاد الذرائعي.

وحصانة للضوريّات وهكذا، الأمر الذي يفرض اعتبار كلّ مرحلة دانية بمثابة مكمّل 

 للمرحلة الأعلى!

ويعيد الشاطبي بيان الوجه في إثبات هذا التقسيم ومرجعيّة الضوريّات، ليؤكّد أنّه لا 

ر في هذه الشريعة ومتأمّل موسوعي لأطرافها يوجد دليل هنا غير الاستقراء التامّ، فأيّ ناظ

 .يرى أنّ هذا التقسم صحيح، وعليه شواهد لا تعدّ ولا تحصى

 العلاقات بين الأنواع الثلاثة للمقاصد

يعقد الشاطبي بحثاً مهمًا في العلاقات بين الأنواع الثلاثة للمقاصد، ويقرّر فيه النتائج 

 الآتية:

نّ غيرها يحوم حول حماها، ، فإات وغيرها تابع لهاالضوريّ  إنّ الأصل في المقاصد هو ـ 1

ل ثويحميها، وبهذا يضع الشاطبي ثلاث دوائر متداخلة، وهي الدائرة الأصليّة وتم

ات، فلا معنى لسائر الدوائر نيّ يتحيط بها دائرة التحس ،ات، تحيط بها دائرة الحاجياتيّ الضور

 دون الدائرة المركزيّة.

نّ اختلال الضوري أو زواله يساوي زوال أصل المتقدّم، وهو عكسي للأما هو ناتج  ـ 2

 اً زالت البيع فسوف يزول تلقائيّ أنّ الشريعة أة المرتبطة به، فلو كلّ الأحكام الحاجية والتحسينيّ 
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ما ثبوت حكم حاجي في  لو ثبت بدليل   هشاطبي بأنّ الوهنا يستدرك  ة العوضين.رقط معلوميّ 

لنفسه ولم يعد  اجي هذا صار مطلوباً الح نّ أفهذا يعني  ،لضوري المتصل بهمورد انعدام حكم ا

 س من لا شعر له في الحجّ.أمرار الموسى على رإمثل  ،حصراً بغيرهاً تبطرم

ه نّ لأ ؛الهما لا يعني زوال الضوريوإنّ اختلال الحاجي والتحسيني اختلالاً تاماً وز ـ 3

 ح.بل العكس هو الصحي ،بعاً لهمااليس ت

لكنهّ قد يلزم منها  ،مطلق ن لم يلزم منها زوال الضوري بوجه  إإنّ الحالة السابقة و ـ 4

ي ن يؤدّ أات للخلل يمكن نّ تعرّض الحاجيات والتحسينيّ أاختلاله جزئيّاً، ومقصوده من ذلك 

 اً.جزئيّ والخلل ر إلى صيرورة الضوري في معرض الخط

لأجل ةً افظة على الحاجي والتحسيني لازمصبح المحتم دّ ونتيجة المعطى المتق ـ 5

 الضوري.

نات من اوبهذا يرسم الشاطبي شبكة العلاقة بين المقاصد الثلاثة، مطوّراً بعض الشيء من بي

 .سبقه

 عند الشاطبي، ومأزق الكلّية في المقاصد والمفسدةمفهوم المصلحة 

ض في المصلحة أو ء متمحّ نّه لا يوجد شيأيحلّل ف ،بي عند مفهوم المصلحةطف الشايتوقّ 

ه نّ  الفعل أفبالنظر العادي لا نطلق على ومن ثمّ  ،ةطنيا تقع الأمور متل، بل في هذه الدالمفسدة

ت الشريعة بني نّ أحة التي فيه على المفسدة، ويعتبّ الشاطبي للا بحسب غلبة المصفيه مصلحة إ

الغالبة ويلحق المفسدة المغلوبة  الشارع ينظر للمصلحةيضاً، ومعنى ذلك أنّ أ ساسعلى هذا الأ

ب من المصلحة لا على المركّ  ،حة فقطلباً على المصفيكون الوجوب مترتّ  ،بحكم العدم

 فسدة.والم

هذا يعني أنّ تلك المفسدة المضارعة للمصلحة لا تصلح لوحدها لأن يترتب عليها حكم 

نقيضاً لِحق  المصلحة  مستقلّ، وإلا فالمفترض أن يلحقها حكم مع أنّ المفروض أنّ حكماً 

المضارعة لها، وهذا غير معقول، ولهذا يفترض الشاطبي أنّ المصلحة أو المفسدة هنا يفترض أن 
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 .تكونا بحيث لا يعقل أن تبني بنفسها حكمًا وموقفاً قانونيّاً 

ة تقع في صراط تحقيق الكمالات المفضية نيويّ دحة عند الشاطبي سنخ مصلحة لوالمص ،هذا

 .نيامحض الدهواء وجل مصالح الألا لأ ،الآخرةلمصالح 

وإذا تخطّينا هذا الجانب من دراسة الشاطبي للمصلحة والمفسدة، ورصدنا جانباً آخر في غاية 

الأهميّة، لوجدنا أنّ الشاطبي يعيد تقرير مفهوم الكليّة، فما معنى أنّ المقاصد قواعد كليّة عليها 

سرقة أو ع اللى قلإي نّ التشريعات الجنائيّة لا تؤدّ أهمّ وهو بي من مثال مطويدخل الشا ؟المدار

رفّه لا يعان من مشقّة في السفر، الملك الم نّ خفيف مع أتلالقتل، والقصر في الصلاة مشروع ل

 قيض!ني الطبل قد يع ،ممثل التيمّ  ،ي هذاطبعضها لا يع نّ أنظافة مع لوالطهارة جعلت ل

الكلّيات الاستقرائيّة وغيرها، فيرى أنّ الكليّة الاستقرائيةّ يجيب الشاطبي هنا بالتفريق بين 

هي قانون أكثريّ، وليست كليّة مطلقة، مثل الكليّات العقليّة التي ينقضها التخلّف الجزئي، 

ويمثل الشاطبي بمثال يعتبّه قريباً جداً من الشريعة من حيث كونه من الوضعيّات لا من 

عربيّة، فهذه القواعد لا يخلّ بها وجود بعض الاستثناءات العقليّات، وهو قواعد اللغة ال

، بل الخرق كان والخوارق الناقضة لها، ولهذا لم يقل أحد بأنّّا يجب التخلّ عنها بوصفها قواعد

 .لقواعد أخرى أثرت في هذه الحالة

سياق بهذه الطريقة تتضافر جهود الشاطبي مع ما كان الغزالي وغيره قد قالوه من قبل، في 

الدفاع عن القياس مقابل مبدأ تفرّق المؤتلفات، ففهم القانون الكلّ من القضايا العرفيّة يختلف 

عنه في القضايا العقلية، والاستثناء فيها يؤكّد القاعدة في كثير من الأحيان ولا يُبطلها، وهذا 

ستقراء بمجرّد يعني ـ استنتاجاً ـ أنّ الشاطبي لن يتخلّى عن مقصد أو تعليل مأخوذ من الا

مجيء استثناء أو اثنين، بل يلزم أن يكون هناك خرق  حقيقي واسع لكي يهدم تصوّرنا عن 

 القضيّة الكليّة.

فقيه ة د باقر الصدر واستقرائيّ مّ فيلسوف مثل محة وربما من هنا يمكننا التمييز بي استقرائيّ 

عبّ إثبات دة كليّة حقيقيّة، لى قاعإصدر يريد بالاستقراء الوصول الف الشاطبي،أصولي مثل 

                                              
 .43ـ  55: 0 هالمصدر نفس( انظر: 1)

 .75ـ  23: 0 المصدر نفسه( انظر: 2)

 .11ـ  12، 54ـ  53: 0 المصدر نفسه( انظر: 3)



05 
 

لى قاعدة إبل يريد الوصول  ،لى شيء من هذاإبينما الشاطبي لا يريد الوصول علاقات لزوميّة، 

لى مدلول عام من العمومات من إتصلح مرجعاً ما لم يثبت الاستثناء، فكأنّ به يريد التوصّل 

ليه في كثيرين ـ من الرجوع إأي  يمنع ذلك ـ على رلااناً فيتخصيص أحالحيث إنّه لو عرضه 

ته صات عليه في مرجعيّ فتكون قيمة العام رغم عروض المخصّ  ،ثان  ن يطرأ تخصيص إلى أالباقي 

 .ةالقانونيّ 

 الشاطبي وسؤال الوسيلة إلى معرفة مقصود الشارع والصحقّق من معنى الحكم

صود المولى لا يتطرّق الشاطبي بوضوح في بحث مقاصد الشارع لمسألة وسائل معرفة مق

ستقراء، غير أنّه في القسم سبحانه من وراء الحكم، غير هذه الإثارات التي تلتقي على فكرة الا

الثان من مباحث نظريّة المقاصد، وهو القسم المخصّص لمقاصد المكلّف، وبمناسبة الحديث 

عن سدّ الذرائع ثم الحيل والموقف منها، يوجّه الشاطبي لنفسه هذا السؤال: كيف نعرف 

 مقصود الشارع حتى ندير حركة الحيل وفقاً لمراعاة المقصود دون إخلال؟

 بر الشاطبي أنّنا أمام ثلاثة اتجاهات في هذا الموضوع، طبقاً للتقسيم العقل، وهي:يعت

فلا يقبلون  الاتجاه الأوّل: وهو الاتجاه الذي يحصر معرفة المقصود بالبيانات اللغويّة،

الاستقراء ولا غيره، بل ينظرون في التعليلات الموجودة في النصوص لكي تخبّنا عن مقصود 

اء هذا الحكم أو ذاك. ويبدو من الشاطبي نسبة هذا الرأي لمنكري القياس الشارع من ور

 والظاهريّة.

 قصىألى إي هو الاتجاه الذي يبتعد أ وهو الاتجاه المناقض للاتجاه الأوّل تماماً،الاتجاه الثاني: 

 شاطبي ضمن هذا الاتجاه طائفتين:الليعبّ نحو ما وراءها، ويضع  ،حدّ عن الظواهر

الشارع خارج الباطنيّة القائلين بالإمام المعصوم، فهؤلاء يعتبّون مقصد  لأولى:الطائفة ا

فهم من خلال اللفظ، وهو سرار خلف ذلك لا تُ أبل هي  ،طار اللغة والدلالات اللفظيةّ تماماً إ

 قريباً من الكفر. كلامها ويعتبّ ه الطائفة،بالغ مع هذ يتعامل بزهد  

تنطلق قياس، والة للمتعمّقين في نظريّ الشاطبي  اي ينسبهتلاي الجماعة وه ثانية:الالطائفة 

اهر النصّ ظلجعل  ،و للإنسان من وراء الحكمة التي تبدمن رصد المعان النظريّ  ه الطائفةهذ

فقيمة الدلالة الظاهرة إنّما تكون بالمعنى النظري ، وليس العكس، ةوماً لتلك المعان النظريّ كمح
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 ار عبّ اعتبمانّ إ، وبالضورة الدلالات اللفظيّة دون التخلّ عنها فهؤلاء يعبّونوليس العكس، 

 نّ المعان النظريّة هي الأصل في تفسير وفهم هذه الدلالات.أ

ستعير مثالاً كنتُ ، فسوف أمن عندي لهذا الأمرافتراضي ردت شخصيّاً ذكر مثال أولو 

ب، فعندما ينفي الزوج الولد عنه وتأثيره في قضيّة النس ، وهو مثال اللعانطرحتُه من ق بل

يذهب الفقهاء إلى أنّ المرجع في حصول النفي هو اللعان، فلو حصل اللعان انتفى الولد، لكن 

لا في مجال إثبات تهمة الزنا على الزوجة، ـ لو أنّ الفقيه فهم من قضيّة اللعان في مجال نفي الولد 

 ان إلا من حيث حدّ الزنا لا من حيث نفي الولدحيث قد يقال بأنّ القرآن الكريم لم يرد فيه اللع

أنّّا مجرّد وسيلة للنفي حيث تنعدم الوسائل الأخرى، فالشرع حيث لا وسائل في تلك الأيّام  ـ

عمد بعد فقدان البيّنات إلى استخدام الأسلوب النفسي عبّ الحلف والأيمان، فعندما نصل إلى 

 حدّ الاطمئنان بانتساب الولد لأبيه أو نفيه عصر كشف الشفرة الوراثية وإمكان الوصول إلى

؟ وهل قضيّة اللعان تعبّ ، DNAعنه عبّ مثل فحوصات الـ 
ة يّ دفأيّ معنى لفقه اللعان حينئذ 

 طريق آخر؟يوجد أنّّا طريق لإثبات الولد أو نفيه حيث لا  وذات أسرار أ

هذا الفهم في الدلالة اللفظيّة، روح الفكرة فهمًا عفويّاً عرفيّاً فهو يحكّم عندما يفهم الفقيه 

ويغيّر من الإطلاقات والعمومات الشكليّة الظاهريّة، ويعرف أنّ اللعان ليست فيه أيّ 

 خصوصيّة ولا مقصديّة، وإنّما المقصد الوصول إلى التحقّق من أمر الولد.

 حيث يقبل الدلالات ث: وهو ما يعتبره الشاطبي جامعاً بي الاتجاهي،الاتجاه الثال

الظاهرية وأنّّا تكون حجّة إلى أن تنكشف لنا العلّة فتُتّبع، ولكنّ الشاطبي في كشف العلل لا 

بل هو مع أنّنا كناّ نتوقّع منه هنا بالخصوص أن يمدّنا بالجديد ـ  ـ يضيف شيئاً ولا يقدّم جديداً 

الأكثر أهميةّ يحيلنا فجأة إلى مسالك التعليل في بحث القياس في أصول الفقه، مع أنّ الخطوة 

هي أن يطوّر هنا في هذه النقطة بالذات، ومساهمته هنا هي تركيزه الكبير على مرجعيةّ 

 .الاستقراء كما تقدّم

                                              
 .550ـ  555: 5( انظر: حيدر حب الله، حوارات ولقاءات في الفكر الديني المعاصر 1)

 .550ـ  530: 3( انظر: الشاطبي، الموافقات 2)
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 فهامارع في وضع الشريعة للإمقاصد الشمرحلة 

لى مقاصد الشريعة إت الشريعة، لينتقل ايات المقاصد المتصلة بذينهي الشاطبي عرضه لكلّ 

شارع القائم في تفهيمه الاً مع قضيّة غرض سرهنا يبني ج وفهام، وهمن حيث وضعها للإ

لشريعته للآخرين، فهذا الغرض الشرعي ينبغي وضعه نصب أعيننا ونحن ندرس النصوص 

وهو بناء المشّرع على تفهيم رقيعته  ،نّ مفروضاً قبليّاً يضعه الشاطبي هناأة، بمعنى الدينيّ 

 لى الشريعة.واعد هذا التفهيم لنصل إالبناء وقعلينا تحليل هذا  للخلق، ومن ثمّ 

مام قواعد الشارع ـ مقاصد التفهيم ـ يضعنا أإنّ الشاطبي في هذا النوع الثان من مقاصد 

ة لكنهّ يريد الذهاب بهذه المرجعيّ  ،ويقرّ بذلك ،ةة هي اللغة العربيّ نّ المرجعيّ الفهم، إنّه يعرف أ

 .بعيداً 

ا دخلت من نّّ أصيلة أو أة لفاظ القرآن كلّها عربيّ أدل في كون بعد الشاطبي نفسه عن الجويُ 

بالنسبة  مّ إنّما المهة، لفقيه، بل له صلة كلاميّ بالنسبة للا ضرورة له  نّه بحث  أويرى  ،لغات اُخر

ن من هذه آطرائق العرب في البيان والتبيين، وأنّ علينا العبور لفهم القر نّ القرآن نزل علىأليه إ

كذا لا يمكن العرب، نّه كما لا يمكن فهم لسان العجم بلسان أ دغير، ولهذا هو يؤكّ  الطرائق لا

بلسان العجم، مثنياً على جهود الشافعي الذي إنّما صنّف رسالته لأجل هذا  عربفهم لسان ال

رسالة للشافعي لم يؤخذ بعد ذلك النّ كتاب أفه بعد ذلك من سّ أشاطبي يبدي تالنّ أوك ،الأمر

أصول الفقه على يد سيس علم أرض من تغنّ الأبي يقصد طنّ الشاأ.. أي يبدو لي خذبهذا المأ

، لكنّ اللاحقين بعد ذلك العربمة الفهم اللغوي على لسان وة بناء منظدعاالشافعي كان إ

 .، ولم يأخذوا مقصد الشافعي فيما قام بهمكان آخر وصول الفقه نحأحرفوا علم 

نّ أللغاية وهو  مهمّ  وتاريخ، لكنهّ يخرج بأصل   عرب وثقافة  العند  ومع تقريره وجود علوم  

نّ طرائق التبيين في غاية الأهميّة، بمعنى أوهذا كلام في  ة في تفهيمها على الأميّة،الشريعة مبنيّ 

رائق العوام من الناس غير المتعلّمين طالنظام اللغوي القرآن والحديثي فيما يخصّ الشريعة هي 

د ة تؤكّ ثيّ ية وحدص قرآنيّ إلى نصوك لالشاطبي في ذ دمار العلم والمعرفة، ويستنولا الخائضين غ

هذه »ه كان يخاطب هذه الأمم التي من هذا النوع، لهذا يقول: نّ أو ،ةميّ أة مّ عث لأبُ  النبيّ  نّ أ

                                              
 .525ـ  525: 0 المصدر نفسه( انظر: 1)
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حة في ل، ففقه المص«، فهو أحرى على اعتبار المصالحهلها كذلكأنّ لأ ؛أميّةالمباركة الشريعة 

 ين.م يجري على لغة القوم الأميّ المتكلّ  نّ أالتفهيم يعطي مقام 

، ويختلف معه في بعض تفاصيلها علال الفاسي ،هذه القاعدة التي يقرّرها الشاطبي

شاطبي ال، لم يقف بها «ة الظهور العرفيحجيّ »مامي صول الفقه الإألق عليها علم طوالتي يُ 

بطال الدعاوى إة الشريعة ميّ أمقتضى قاعدة  نّ ذكر أنتائج مهمّة، ف بل رتّب عليها ،عابرةوقفةً 

هما علوم يالتي ظهرت فيما بعد تنادي بالقول بوجود علوم كثيرة في الكتاب والسنةّ، وأنّ ف

بي ببساطة ولهذا يتعامل الشاطوكأنّه يغمز من قناة أمثال الغزالي والعرفاء، لين والآخرين، الأوّ 

ن الكريم هي من آنها القرنّ العلوم التي تضمّ أحين يعتبّ  ،سركبيرة جداً مع هذا الموضوع وبيُ 

 .نوع ومستوى علوم العرب في ذلك الزمان، هذا كلّ ما في الأمر

حو نوكأنّ بالشاطبي يريد أن يخرجنا من البنِية الميتافيزيقيّة والغنوصيّة والطلسميّة للقرآن، 

شروع تعقيل للشريعة، وتدخله في دائرة مجال رحب، لأنّ تلك البنية تعقّد الأمر عليه في بناء م

محتملات غامضة مفتوحة، لهذا يخيّل لي أنّه يريد أن يكشف كلّ الأوراق ويجعل كلّ الأمور 

أبسط مما نتصوّر؛ لنتمكّن من بناء فهم تعقّل واضح وعقلائي عامّ للشريعة بعيداً عن الغموض 

 والتعقيدات.

نّ طرائق العرب في التبيي ليست أوهي  ،همّة الأخرىلشاطبي نحو مقولته الماوبهذا يعبر بنا 

ة تنوّع بل ثمّ  ،ساليب صارمة حادّة للبيانأفليست هناك  ،بل هي متنوّعة ،على وزان واحد

 .تبيينالبيان والفي  بى العرب التكلّفك، ولهذا تأسحة في ذلسر وفُ ويُ 

ها مّ تهنّ العرب لا أ، وهي ستهان بهاخرى لا ي  أ ويستخرج الشاطبي من هذا السياق قاعدةً 

ون لأمر المعنى ما لم يكن بل يهتمّ  ،ولهذا لا يقفون عند اللفظ المعنى،حاصل لفاظ بل يهمّها الأ

أبعد من ذلك حين شكال الشعر ونحوه، بل يذهب الشاطبي أاللفظ في ذاته مطلوباً كما في 

ك بالمعنى التركيبي صلاً، ويمثل لذلأنّ بعض أجزاء المعنى قد لا تكون مهمّة يعتبّ أ

ورة الإجماليّة، وبهذا ة لا يضّ أحياناً بفهم الصنّ غموض بعض الأجزاء اللفظيّ إوالإفرادي، ف

ات دبيّ أض عنه في عر  نّه عنده مُ ، بل كأة ليس مهمّاً جزاء التفصيليّ يقول بأنّ الغرق في فهم الأ

                                              
 .77ـ  74الفاسي، مقاصد الشريعة الإسلاميّة ومكارمها:  ( انظر:1)

 .535ـ  521: 0( انظر: الشاطبي، الموافقات 2)
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 .فراديفاً على فهم المعنى الإمتوقّ ذا كان فهم المعنى التركيبي تكلّف إلا إالشرع، فلسنا بحاجة لل

ة والتفصيل ز بين الصورة المشهديّ الشاطبي هنا مهمّة، فهو يميّ  امثلة التي يطرحهوبعض الأ

رق في تفاصيل فليس مهمّاً الغمثلًا ظي في النصّ، فلو كانت النصوص تتكلم عن الجنةّ فالل

لى هذا كلّه، بل  الصور المشهديّة إظر فيلأنّ العرب لا تن ؛نواعها وقيمتهاالأعناب والفواكه وأ

الجنّة دار سعادة وهناء  نّ أوهو  ،ة نفسها والتي تعطي معنى واحداً كيبيّ ترالصورة ال المهمّ هو

وكثيراً ما يغفل هذا النظر بالنسبة »ن قائلًا: ووراحة.. ويختم كلامه في هذا القان وخير ولذّة

س، م على الملتمِ هِ ب  ت  سفت   ،ير الوجه الذي ينبغيللكتاب والسنّة، فتلتمس غرائبه ومعانيه على غ

ل، ومشيه على غير طريق، رب، فيكون عمله في غير معم  عوتستعجم على من لم يفهم مقاصد ال

سور المقدور في العقيدة ي، معقّباً بفصل مهمّ حول بناء الشريعة على الم«والله الواقي برحمته

 .عن المعنى الأصل والتبعيوالعمل دون التكلّف والتعقيد، ثم بالحديث 

 مرحلة مقاصد الشارع في الصكليف بمقصضى شريعصه

وهي مرحلة  ،قاصدثالثة من المالثانية ليبدأه بالمرحلة الشاطبي حديثه في المرحلة الينهي 

، وهو ما يفرض على تهصيرورة الشريعة تكليفاً يوضع في عهدة المكلّف ويتحمّل مسؤوليّ 

 .لة الحرج وأمثالهاأة التكليف بغير المقدور ومساطبي أن يبحث قضيّ الش

نّه لا أو ،ة للإنسانات الطبعيّ ث الشاطبي في ثنايا مسائل هذا البحث عن الخصوصيّ ويتحدّ 

ن تكلّفه الشريعة بعكسها، فإنّ أعقل فإنّه لا يُ  ،ةصليّ ف بمواجهتها مثل خلقته وغرائزه الأيكلّ 

ة ل قضيّ ل المفهوم ويخوض فيه، ويحلّ ة والعسر ويحلّ قّ شل في المهذا من غير المقدور، كما يفصّ 

يفلسف رغبة الشريعة كما ة ونفسية وسلوكية متنوّعة، خلاقيّ أفة ويعالج مسائل ة والمتصوّ المشقّ 

الإنسان  دوهل هي رغبة خوفاً من تمرّ  ،ساننة والعسيرة عن الإسقاط التكاليف الشاقّ إفي 

ة يّ سر والوسطس قاعدة السماحة واليُ وهو بهذا كلّه يكرّ يضاً، أأو غير ذلك له والمردود السلبي 

 .والاعتدال في الشرع حسب تعابيره
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 مرحلة مقاصد الشارع في جعل المكلّف تحت قانون الشرع

ربما يمكن لنا القول بأنّ هذه المرحلة المفصّلة جداً في كلمات الشاطبي تمثل واحدة من 

وفهمه الفلسفي للسياسة والاجتماع  اياتها في الخلق،مظاهر تحليله الفلسفي لوجود الشريعة وغ

إنّ الشاطبي عندما يُقحم ملفّاً موسّعاً من هذا النوع في مباحث  وتنظيم أمر الخلق وغير ذلك.

أصول الفقه فهو يهدف أن يفهم الفقه والشريعة في ضوء غايات وجودها في حياة الإنسان، ولا 

لسفة الوجود الكليّة المدلول عليها في الكتاب ينفصل في فهم النصوص والتشريعات عن ف

والسنةّ، وهذا اختلاف جذري بين منهجيّة الشاطبي في الاجتهاد ومنهجيّة الآخرين، فمنهجيّته 

لا ينفصل فيها فهم الغايات عن فهم الشريعة، بل فهم الغايات الكليّة جزء من فهم الشريعة 

يل ووعي بالغايات، وكأنّه يريد بحث هذه ولهذا يضعه في أصول الفقه، ووضعه له نحو تعق

الغايات والمقاصد في جعل الإنسان خاضعاً لشريعة إلهيّة؛ لأنّ هذا الوعي يؤثر في اجتهاد 

 المجتهد فيلزمه أن يفهمه جيّداً، وعن قرب وبطريقة واعية مستدلّة.

إخراج العباد من نّ الغاية من وراء الشريعة هو رحلته مع هذه المرحلة بتأكيد أالشاطبي يبدأ 

وكأنّ به ينفصل عن ن كانوا عبيداً له بالاضطرار، أة الهوى نحو عبودية الله اختياراً بعد عبوديّ 

النظريّات التي اختارها بعض الفلاسفة المسلمين كابن سينا والسهروردي، حين تحدّثوا عن أنّ 

في الدين ورفع الفوضى  فلسفة وجود النبوّات والشرائع الإلهيّة هي تنظيم الاجتماع البشري

، بل الفلسفة عنده ذات بُعد عميق في الداخل الإنسان، ومن والاضطراب والظلم عنه

 نتائجه ذلك.

شريعة جاءت لمصالح الق عندما تتعارض مقولاته بين كون زويجد الشاطبي نفسه في مأ

عباد معناه الاعتراف فإنّ جعل الشريعة على مصالح ال ،ائهمواعهم لأهتبالعباد وبين النهي عن ا

 ،ة صحيحةدب بأنّ القاعيبأهوائهم التي منها وعلى رأسها السعي لتحقيق مصالحهم! إنّه يج

ته حسان نحو ما هو في غير مصلنلهذا يذهب الهوى بالإ ؛لكنّ مسير تعيين المصالح متلف

فاصيل ولو على خلاف هواه في الت ،ةشريعة لتحقيق مصالحه الواقعيّ الفجاءت  ،ةالواقعيّ 
                                              

؛ 373ـ  375 :3؛ والإشارات والتنبيهات 550ـ  555( انظر: ابن سينا، الشفاء )الإلهيات(: 1)

؛ والشيرازي، المبدأ 544ـ  543(: 3والسهروردي، رساله يزدان شناخت )مجموعة أعمال شيخ الإرقاق 
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 رات.اوالمس

مرفوض،  لا الشهوة فهوإقصد منه نّ كلّ عمل لا يُ أبي من هذا المبدأ طشاالويستخرج 

باع الله لى اتّ إيرجع فيها  نأسان ندّ للإالمشروعة يظهر من الشاطبي أنّه لابات ذّ لفحتى أعمال الم

ل كالتي تقول بأنّ الأ كتلك ،ة عميقةخلاقيّ أ من الوجوه، وهو يبدو هنا نازعاً نزعةً  تعالى بوجه  

مرار في تعلى الاس ته من تقويماصالح لما فيهالقدم عليهما الإنسان شرب والنكاح وغير ذلك يُ الو

ة والإخلاص وتنوّع لة النيّ وض الشاطبي في مسأطاعة الله مثلاً، وهنا يخإالعيش وقدرته على 

 .غراض الفاعل فيما يفعلأ

 مر  أالهوى  دصالحة لكن بقصالأنّ القيام بالأمور بعد من ذلك معتبّاً أبي طبل يذهب الشا

؛ لأنّ الفعل الصالح بقصد الهوى يفضي إلى مرجعيّة الهوى في حياة الإنسان، وهو مرفوض تماماً 

ما يعتبّه الشاطبي غير مبّّر، بل يُبدي قلقه أكثر عندما يعتبّ أنّ تحكيم الهوى في تطبيق 

 رياح الهوى ما عرضة للتلاعب بالأحكام بمجرّد تغيّر  الأحكام الشرعيّة قد يجعل الإنسان يوماً 

 عنده.

ووجود المصالح الشخصيّة في التكاليف ليس لأجل المصالح الشخصيّة، بل للمصالح 

الأصليّة النوعيّة، فغرائز الإنسان ومصالحه الذاتيّة تجعلها الشريعة في سياق المصالح النوعية 

سمح لها بأن تحكم عليها، ولهذا فهي مصالح تابعة وليست العامّة، فهي تستفيد منها لكنهّا لا ت

 أصيلة فالمقصود بالأصل المصالح العامّة فقط.

وهذه نقاط رائعة يُلفت الشاطبي النظر إليها في فلسفة الأخلاق والنفس الإنسانيّة وفي 

الأصليّة التي ، وهو يؤكّد دوماً على أنّ مرجعيّة المصالح التعامل مع الشريعة وفقاً لهذه المعايير

هي مقاصد الشارع العليا تفضي بالعمل ـ كلّ الأعمال مطلقاً ـ إلى الأخلاص والعباديّة، ولو 

كانت لهذه المصالح مصالح تابعة ترجع للإنسان في ملذّاته وحظوظه وأغراضه الخاصّة؛ ولهذا 

لوكه كلّه إلى يعتبّ الشاطبي أنّ ملاحظة العبد للمقاصد الأصليّة للشريعة في سلوكه يحوّل س

وجوب بالكلّ، ولو لم يكن الفعل محكوماً بالوجوب في الجزء والخصوصيّة، لكنهّ بملاحظة 

 .وقوعه في سياق تحقيق المقاصد الأصليّة يغدو واجباً 
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 ويذهب بنا الشاطبي في تحليله العميق هذا إلى القول بأنّ السلوكيّات على نوعي:

اع  عميق بحكم طبيعته وبنيته الجسديّة والنفسية، وهو في نوع يوجد له في نفس الإنسان د أ ـ

هذه الحال يعتبّ أنّ الشريعة لا تذهب بالتكاليف نحو الوجوب، بل أحياناً تذكرها بندب، بل 

 بإباحة مثل النكاح والزواج.

نوع للإنسان فيه حظّ غير عاجل، بل آجل، ولهذا تكون دواعيه للفعل أقلّ، فتتدخّل  ب ـ

 حدث داعياً لتحقيق الفعل هنا.الشريعة لتُ 

 .ثم يفصّل الشاطبي بين الكفائي والعيني وأنواع الحظوظ

بي بالتفصيل عن موضوع النيابة في العادات والعبادات، ثم يشير للحديث طويتحدّث الشا

 أشارع مداومة العمل على الطاعات فمبدلثمّ يؤكّد على أنّ مقاصد اعن موضوع هبة الثواب، 

 .هو مبدأ صحيح مقرّ المداومة 

ثمّ ات النبي ومشتركاته مع الأمّة، ة الشريعة وخصوصيّ ل الشاطبي كثيراً في عموميّ ويفصّ 

 المعايير غير العادية، ثم الحديث عن العوائد بالتفصيل.ولة الكرامات والخوارق أيخوض في مس

نّ ات، فيثبت أنى في العادات والعبادبي هذا المرحلة بالحديث عن فقه المعطويختم الشا

ين معاً دويستدلّ في المور ،نّّا غير مفهومة المعنى بخلاف العاداتأالعبادات يقع الأصل فيها 

، دون أن يرفض ل كثيراً في العاديات وغير ذلكشارع الذي يعلّ الع لسان بالاستقراء وبتتبّ 

 .الشاطبي أنّ الكثير من العباديات مفهومة المعنى أيضاً 

بي القسم الأوّل من بحث المقاصد والمخصّص لمقاصد الشارع، لينتقل بهذا ينهي الشاط

 للقسم الثان المخصّص لمقاصد المكلّف.

 مقاصد المكلّف، الجناح الثاني لنظريّة المقاصد عند الشاطبي

ثاً عن موارد عدم تها ودورها في العمل، متحدّ شاطبي حديثه عن مبدأ النيّة وأهميّ الفتتح ي

                                              
؛ وقد عاد ابن عاشور لاحقاً وطرح هذه 315ـ  354: 3، و353ـ  324: 0( انظر: الشاطبي، الموافقات 1)
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ف مع قصد ة كالإكراه، ثم يؤكّد أنّ من الضوري تطابق قصد المكلّ إمكان حضور النيّ 

قع غير مقبول رقعاً بل ممنوع، الى كونه في الوإينتهي  مر  ف لأالشريعة، بمعنى عدم قصد المكلّ 

ق المخالفة ولو لم يقصد ذلك خائضاً ف مالفة الشريعة وفي حالة تحقّ ل في قصد المكلّ وهو يفصّ 

ي الانقياد والتجرّ قضايا قريبة من بحث ة الجاهل ووحالة معذوريّ  هنا في قضيّة البدعة،

 .وأمثالهما

ثم يؤكّد على التفصيل بين حقوق  ،شريعة على سدّ الذرائعاللة بناء أل الشاطبي في مسويفصّ 

فيرفضها في الجملة لا  ،موقفاً من قضيّة الحيل ذ، ليتخالله التي لا تسقط وحقوق الإنسان نفسه

 .بالجملة

وهو توافق الفعل في صورته مع  ،يفتح بحثاً مهمًا على المستوى المقاصديلكنّ الشاطبيّ 

سعف موقفه عل الحكم لأجلها، وهو بهذا ي  حة التي ج  لفي روحه خال  من المصغير أنّه  ،الشريعة

اية اد في بددسترنّ التحايل في آخر الحول على الزكاة عبّ الهبة والاأ بّويعت الرافض للتحايل،

شارع للرفق اللهبة التي وضعها ل وتفريغ   ، وهولمصلحة الزكاة هو نقض  الثان، الحول 

للحيل خل.. تفريغها من ضمونّا، وهذه هي فلسفة موقفه الرافض بوالإحسان ومحاربة ال

وكلّ حيلة لا توقع في  ،مالفه فهي مرفوضة ج، فكلّ حيلة تفضي لنقض المعنى وإنتاالشرعية

بي موقفاً من الحيل عبّ إحالتها لفكرة المقاصد طخذ الشاس بها، وبهذا يتّ أ بشيء من ذلك فلا

 .ناوالمع

وبهذا ينتهي الشاطبي من بحث القسم الثالث المخصّص لمقاصد الشريعة لينتقل للقسم 

 الرابع المخصّص لحصر الأدلّة.

 ، المقاربات الكليّةالشاطبي والأدلّة الشرعيّة والحجج

د في الاجتهاد السنيّ، وهي الكتاب والسنةّ ئاسالأدلّة الشرعيّة وفقاً لما هو ال يحدّد الشاطبي

ة في ، ويشتغل بدراستها بشكل مطوّل جدّاً، فيدرسها دراسة إجماليّ )الرأي( والإجماع والقياس
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يتجاهل الإجماع والقياس ويركّز على الكتاب  يخوض في كلّ واحد  منها بالتفصيللّما ثم  ،البداية

، رغم سنةّ، معلّلاً ذلك بأنّّما الأصل، وبأنّ الأصوليّين كفوه مؤونة البحث في الأخيرينوال

أنّ ثنايا بحوثه تتعرّض لقضايا تتصل بالإجماع والقياس هنا وهناك بنحو الإشارة أو ما هو أكثر 

 .أحياناً 

في الكلّيات وبهذا يقسّم الشاطبي البحث  في الأدلّة إلى قسم  كلّ عام وقسم  تفصيل، و

 يتحدّث كثيراً عن القضايا المتصلة بمباحث الألفاظ كالعموم والبيان وغير ذلك.

 العلاقة بين المقاصد والأدلّة الأربعة

ة الأربعة، دلّ شاطبي العلاقة بين المقاصد والأاليحدّد  ،ة للأدلّةورقوعاً في الدراسة الكليّ 

شريعة بالاستقراء، ومن ثمّ فكلّ الأدلّة ال صولأنّ المقاصد الكليّة العامّة هي أحيث يعتبّ 

في  لأنّه ما من جزئيّ  ؛ة لا بشكل منفصل عنهاات المقاصديّ فهم في سياق الكليّ ن تُ أالأربعة لابد 

 ات المقاصديّة العامّة، فلا يمكن الإعراض عن الكلّ لتلك الكليّ  أو آيل   لا وهو راجع  إالشريعة 

 ن الجزئي المتضمّن داخل الكليّة.كما لا يمكن الإعراض ع ،في الجزئي

نّ الكليّات أفهو يعتبّ  وينتبه الشاطبي في تأمّلاته لشبكة العلاقة بي الكلّ والجزئي،

متفرّعة عن الجزئيات، فهو معرفة الكلّ عنى ذلك أنّ  ،عن الاستقراء ةتجانكانت ة لما المقاصديّ 

ذا ثبت بالاستقراء تحقّق إاصديّة، فات المقة نحو تكوين الكليّ ات الفقهيّ يصعد من الجزئيّ 

 نّ قوام كلّ جزئي هو بالكلّ.أات؛ لأنّ المفروض  كامناً في كلّ الجزئيّ لزم اعتبار الكلّ ات الكليّ 

ت، فما قيمة ا جاءت عبر استقراء الجزئيّ ماات إنّ ذا كانت الكليّ إنّه أولكنّ السؤال الأبرز هو 

 دلّة الشرعيّة؟تغال بالأشفقهي والاالالكليّات في البحث 

يأتي دور النصوص التي  ،القاعدة الكليّة من التقرّيتبلور نّه بعد ألى إنّ الشاطبي ينبّه هنا إ

، وهنا تكمن قيمة القاعدة الكليّة في أنّ لديها ةللمقاصد الكلّي تظهر هنا وهناك تبدو مالفةً 

ذا الجزئي في حال توالمه مع بحيث يؤخذ به ،القدرة على الحكم على هذه الحالة بطريقة توفيقيّة

وهو بالفعل قد انتبه لهذا  ،ة التي طرحها الشاطبي، وهنا في الحقيقة مقتل النظريّ لقاً طالكلّ لا م

ة ساريةً في زئي مطلوب، وكانت الكليّ جذا كان الجزئي بما هو إالأمر حين وجّه لنفسه إشكالاً: 
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نّ الاستقراء حتى يؤكّد أت، والمفروض ازئيّ لا من استقراء الجإ علم الكليةُ الجزئي، وكانت لا تُ 

تكوّن  نّ ات، وهذا يعني أة في كلّ الجزئيّ ت من وجود الكليّ مرحلة التثبّ من ن ينتهي ة لابد أالكليّ 

القاعدة متفرّع على عدم وجود جزئياّت مالفة لها، فكيف يفرض وجود جزئي مالف ثم يراد 

الجزئي بما هو جزئي  نّ أمع القول في الوقت عينه ب ،اصدعبّ تطبيق نظريّة المق موالمته مع الكلّ 

الحقيقة يوافقه والعقل لا  في نّ الشريعة قد يظهر منها ما لا يوافق الكل لكنّهأو ،مطلوب

 ليست هذه سلسلة من المتناقضات؟!أدرك؟! يُ 

يةّ، ات تحتوي على المقاصد الكلبأنّ جميع الجزئيّ  يحاول الشاطبي حلّ هذه المعضلة بالقول

ة ات المقاصديّ الأعلى، لكنّ دور الكليّ إلى ة من الأسفل فالمقاصد محكومة لحركة صعوديّ  ومن ثمّ 

 .نّّا تقوم بتعديلهاما مع المقاصد الكليّة، فإ يكون عندما تتصادم مطلقات أو عمومات جزئي  

لاستقراء ات بايفرض وجود الكليّ ـ أنّه في تقديري وتحليل لكلام الشاطبي ـ ومعنى ذلك 

 في جميع موارد الجزئياّت، لكنهّ يجعل العلاقة بين سعة الحكم الذي في الجزئي والدليل الخاصّ 

رعاية مصالح الفقراء،  ت مقصد  نة المقاصديّة، فمثلاً نحن نقول بأنّ الزكاة تضمّ وبين الكليّ 

تسعة يوجب ، لكنّ إطلاق رقوط الزكاة في الأعيان الأوهذا مؤكّد في الزكاة من حيث المبد

ات المقاصديّة لفرض بما يناقض مصالح الفقراء، فهنا تتدخّل الكليّ يّاً اليوم زوال الزكاة عمل

لكي من ق بل ي الذي مرّ في حدّ نفسه بالزكاة ة المقاصدية ثبتت بالتقرّ نّ الكليّ أرغم  ،تعديل  

ولكنّ رحلة  ثبت الكليّة، فرحلة الذهاب تأخذ بالجزئي في أصل وجوده ليتضمّن الكلّ،يُ 

العودة تكمن في ضبط حكم الجزئي بحالات وجود الكلّ فيه، وأيّ تحوّل زمكان أو غيره يطرأ 

 فإنّ الناظم هو الكليّات المقاصديّة أو روح الحكم الكامنة فيه بالضورة.

ابق السفل طفي الانطلاق من ال ،شاطبي هنا طريقة محمد باقر الصدر لاحقاً الوتشبه طريقة 

م، لكنّ الحلول التي وضعها الشاطبي لم يطرحها الصدر، ظُ ة والن  نحو تشكيل فقه النظريّ للفقه 

لق في تحصيل طوالعكس صحيح، تماماً على خلاف محاولة الشيخ شمس الدين الذي ان

 نّ أن لاحظنا أات، وهو الأمر الذي سبق كم على الجزئيّ لها سلطة عليا تح ات من نصوص  الكليّ 

صول سنداً أو دلالةً، وأة نيّ ظالنصوص مهما كان حالها تبقى  نّ لأ ؛لهتقبّ الشاطبي لم يكن لي
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 عنده. ةً ن تكون يقينيّ أالشريعة لابد 

ربما تكون  ،لى طريقة حلّ آخرـ إكما ذكرنا سابقاً ـ  وبعدُ بل لمح من ق  ألكنّ الشاطبي كان 

لى إت تؤدّي هائل من الجزئيّا د  ة عندما تمرّ بعدستقرائيّ لة الاحالر نّ أللتفعيل هنا، وهي  قابلةً 

يع جمستقرائيّة استقراء الاة كليّ بالقين يد التولّد اليقين بالنتيجة، فليس من الضوري لتولّ 

، بحيث تولد الكليّة، وعقب ابمنها في متلف الأبو استقراء الكثير جداً  فيات، بل يكالجزئيّ 

 .ات المعاكسة حدّاً تهدم اليقين بالكليّةات ما لم تتضافر الجزئيّ على الجزئيّ  ذلك نجعلها حاكمةً 

  اً ئناش شكال اليقين هذا، بل يريد يقيناً أوربما لا يريد الشاطبي شكلًا من 
 
كامل لا  من استقراء

 ناقص.

 بمعنى جديد لى القطعإبين الظنّي والقطعي ورجوع الظنّ 

ة ض في قضيّ ي والقطعي على الحكم الشرعي، ولا يخولة الدليل الظنّ أبي مسطيطرح الشا

ن يكون تقول بأنّ الظنيّ لابد أكما لا تهمّه كثيراً الفكرة التي  ،بل يراها واضحة ،ة القطعحجيّ 

بين  ه متداولاً تبّيعما قطعي على حجيّته، فإنّ هذا اللى القطعي بمعنى قيام الدليل اً إراجع

الأدلّة الظنيّة معلومة نّ أوهو  ،مراً آخرأيحاول الشاطبي أن يضيف إنّما ، اً الأصوليين ومعروف

قطعي ولو عام  ثبات شيء، لكنّ ذلك الشيء لم يكن له ما يوافقه من أمر  إذا قامت على إ ،الحجيّة

 فهل يكون حجّة أو لا؟

ر بل يفكّ  ،لى القطعإدليله  وعة الدليل من حيث رجر بحجيّ إنّ الشاطبي هنا لم يعد يفكّ 

قطعي أو لا؟  لأصل   ة من حيث كونه موافقاً الحجّ  ة الظنّ الناتج عن إعمال الدليل الظنيّبحجيّ 

جّة دلّ على حكم مالف لأمر مقطوع في الكتاب لزم طرحه، بل أنّ خبّ الواحد الحفلو فرضنا 

لكان الأمر كذلك، وبهذا على وفقه، كلّ ليس هناك ولو قاعدة عامّة أو مؤرق  لو دلّ على حكم  

ضاء الكلّ ولو لم تعارضه، وهذه نتيجة مهمّة للتفكير تطرح الأحكام الغريبة غير المتسقة مع الف

 مي معاً.ظُ المقاصدي والن  

ة فقط بقيام الدليل القطعي طمشروقد لا تكون  يظنّ لة الدليل احجيّ أنّ بي اطالشثير هنا ي

واحد منها ما يجعله منسجمًا  وفق كلّ  لىن يكون عة الظنية أدلّ بل يلزم في ناتج الأ ،ةعلى الحجيّ 
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 .و كليّة رقعية أو بتعبير آخر منسجمًا مع المزاج الشرعي العامأة دعمع قا

باب على الثارتها تفتح إ ن لم يظهر منه موقف حاسم في هذه القضية، لكنّ إإنّ الشاطبي و

 .بطريقة متلفة شرعالالتعامل مع الحجج الظنيّة في 

 مرجعيّة القرآن وقواعد العلاقة بين الفقه المكّي والمدني

بي في ط، يجهد الشاعقل أن تخالف العقول، ودفاعه عن ذلكنّ الشريعة لا يُ أتقريره  بعد

جماع، ويلحق بهما الإة القرآن، فيعتبّ أنّ الأدلّة منها ما هو نقل كالكتاب والسنّة تكريس مرجعيّ 

ومنها ما هو عقل كالقياس والاستدلال، ويلحق بهما الاستحسان والمصالح المرسلة، وحيث 

ة العقليّة بهذا دلّ ة النقل لا تثبت الألّ أدون دذ ب؛ إره للقسم الأوّلباثان راجع في اعتالالقسم  نّ إ

 ،ة السنةّ راجع إلى الكتابنّ دليل حجيّ إهو النقل، وحيث  ةالمعنى، لهذا كان الأصل في الأدلّ 

على  ىة وأخرئيّ حكام الجزتارةً على الأ في جميع الأدلّة هو الكتاب الكريم الذي يدلّ  فالمرجع

 .ات القانونية الأخرىالقواعد والمرجعيّ 

لقاً غير طنّ كلّ عنوان أخذ في النصوص القرآنية مأوهي  ،جداً  ةة مهمّ دبي قاعطويقرّر الشا

مثل العدل  ،نّ فهمه وتعيينه بنظر المكلّف، فهذا معناه أضوابطبأو مشروط د ولا مشروح مقيّ 

داً أو له اء والمنكر وغير ذلك، بينما ما يؤخذ مقيّ شوالفحوالإحسان والعفو والصبّ والظلم 

 .في الغالب فهو راجع لنظر المولى مثل العبادات ،ضوابط

من النوع الأوّل بينما  فالفقه المكّي هو فقه   ز بي فقه مكّة والمدينة،واللطيف أنّ الشاطبي يميّ 

نّ كلّ عامّ مدن أبّ الشاطبي ت، ويعمن النوع الثان عنده في الغالب طبعاً  ن هو فقه  دالفقه الم

فالجهاد يرجع للأمر بالمعروف  ،في هذا الصدد اً مكيّاً، ويخوض محاولةً يرجع ليكون جزئيّ 

ات نسبيّاً، وانعدم في ات وكثر في المدنيّ ، ولهذا قلّ النسخ في المكيّ والنهي عن المنكر وهكذا

من التخصيص والتقييد  عمّ أماء دعند القنّ مفهوم النسخ أستقرائيّة، مع توضيحه الكليات الا
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 .رلمتأخّ اوالنسخ بالاصطلاح 

سلمين التي ترصد المقارنات بين الفقه الممحاولة تعدّ من أوائل المحاولات في تاريخ  ذهوه

، والتي أخذ بها بعض الباحثين اليوم لافتراض أنّ المرجعيّة الفقهيّة ليست ندالمكّي والفقه الم

 .المكّي، وأنّ الفقه المدن هو فقه  تاريخيّ زمكان سوى نصوص الفقه

، ة عند السلف أو منعدمةقليلة المرجعيّ  التي تعدّ  ةعلى الأدلّ  اً ظبي تحفّ طالشاهذا، ويبدي 

 .، وهو تفكير تقليدي عندهعة والمصالح المرسلةدة البشكاليّ وخوضاً في إ

وفي وضع  ،ويلأوالتوالإحكام  ل في التشابهويفصّ  ،ةدلّ بي في عوارض الأويخوض الشاط

، كما يخوض في النسخ، ثم في الأوامر والنواهي وما اليقين والمعطيات بحسب النصوص

والتفصيل طلاق والتقييد، وأشكال الدلالة في الأوامر والنواهي، حول الإتتضمنّه من مباحث 

بحث في البيان وغير ذلك، ثم ال صات المنفصلة والمتصلةوالمخصّ باحث العام والخاصّ، مفي 

بات ل، والعلاقة بين المندوبات والواجوالإجمال وتفاصيلهما، والعلاقة البيانية بين الفعل والقو

وغير  صحابةالوبيان  م عن بيان النبيّ هات ودلالات الفعل فيها، ويتكلّ وركوالمباحات والم

 .ذلك

لعادات التي تقوم على على ا يّةنّ الشريعة مبنأوهي  ،بيطشاالطرحها  فكرةً خصّ بالإشارة وأ

وغالباً ما تعطي  ،بلوغالفعلامات البلوغ تدلّ على  ة المطلقة،الكليّ  ولي: على ،لبةاالحالة الغ

ط الضوء على أنّ العموم سلّ أ، كما نضوج العقل لا دائمًا، وعلى هذا مسار الأحكام الشرعيّة

 .ستقراءمن الاأيضاً ل يستفاد بوضعاً واستعمالاً فقط، لفظ الاً من دبي ليس مستفاطشاالعند 

بحيث  ان يكونأنّ السلوك والقول يجب أوهي  ،اطبيالشفكرة يطرحها  دكما أتوقّف عن

 ،مات عن المكروهاتوالمحرّ  ،عن المندوبات الواجباتُ  ،ز في وعي الناس في مقام التبيينتتميّ 

في  وهذا جار   ،على الناسعن المباحات، فلا يكون التبيين والعمل بحيث تختلط الأمور  والكلّ 

ة الشاطبي ا تتصل بحساسيّ نّّ أعتقد بأة نين، وهذه قضيّ مالمؤ ةعامّ عنده بل والعلماء معاً نبياء الأ
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بسلوك بعض اً بات وهكذا، معرّضجا واوبات كأنّّ دالبدعة، بحيث تظهر المنقضيّة من 

 .جباتوى من الوايبدو أقلى ما إل المندوبات ة الذي يحوّ صوفيّ ال

 عند الشاطبي وقواعد الفهموحجيّة السنّة القرآن ة مرجعيّ

س لكونه يشرع الشاطبي بالحديث عن القرآن الكريم، فيؤسّ  ،بعد البحث في كلياّت الأدلّة

نّ أة اللغة والمبيّنة له، ويؤكّد على مرجعيّ  ةالأصل في معرفة المقاصد، ويستعان لفهمه بالسنّ 

بي م بلغتهم، لكنّ الشاطتوى البشر وفي الوقت عينه يتكلّ از القرآن في كونه فوق مسجعنصر إع

لغة قائم على موضوع المعتبّاً أنّ نظام  ،س ضرورة فهم سياقات النزول القرآنسّ سرعان ما يؤ

بحاجة لدراسة حال  ننّ فهم القرآوضوح أ السياق المحيط خارج اللفظ نفسه، لهذا يعلن بكلّ 

مدة وسائل الفهم السياقي عنده معرفة أحوال العرب م والظرف، بل من عب والمتكلّ المخاط  

سّر في فمن دون ذلك سوف يقع المإذ  نمط عيشهم؛عرافهم وأعصر التنزيل وعاداتهم و

، ومورداً شواهد وأمثلة على قاعدةالالسنّة بهذه ملحقاً ـ الشاطبي ـ ات كبيرة في الفهم، شكاليّ إ

 .ذلك من الكتاب والسنّة

 ،خرىات الأة يرفض بعض الأدوأكيده على هذه الأدوات التفسيريّ نّ الشاطبي في تأبيد 

نّ عدم الفلسفة رقط في معرفة القرآن، ومن أمثل علوم الهيئة والفلسفة، بل يلوح من كلامه 

ن هو طنّ الظاهر هو اللفظ والباأن في القرآن بغير معنى طهنا يرفض الشاطبي وجود ظاهر وبا

متين جداً لفهم مراد  ساس  أللغاية ودلالات اللغة  صل مهمّ أغة المراد، مؤكّداً أنّ فنون البلا

 .لا يجري على علوم العربية فليس بشيءللنصوص  تفسير   وباطنه، بل عنده كلّ  القرآن

شديد الخطورة ويتصل  شريعة، وهو أمرٌ اليتكلّم الشاطبي عن قدرة القرآن على استيعاب و

نّ أوكلماته تحتمل احتمالين: إمّا شاطبي كثيراً، الويتوسّع فيه  ،أو المستقلّة سةالمؤسّ  ةبحجيّة السنّ 

سيس، بل هي مجرّد تبيين، ومن ثمّ فلا حجية أيّ تة أالقرآن فيه كلّ الشريعة وليس في السنّ 

سيس فهو ليس سوى بيان تأوما بدا لنا من  ،مبيّنة ةنّ القرآن شامل والسنّ أللسنةّ المؤسسة، وإمّا 

لها  ةات والسنّ نّ القرآن يحوي الكليّ ، لكنّ عباراته تبدو واضحة في أفقهه نحنلم ن نلما في القرآ
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لا إسنةّ الفي  نّه ما من تفصيلأ، وكأنّه يعتبّ حضور، لهذا يرفض الأخذ بالقرآن فقط وترك السنّة

 قد لا اناً يحأفهي الشرعيّة، خارج الأمور ما هو قة بفي الكتاب، عدا القضايا المتعلّ  ويرجع لأصل  

وقد  .خبارات عن الماضي والمستقبلبعض الإ ةً خاصّ  ،تكون في الكتاب وتكون في السنةّ

ات موقف الشاطبي وغيره منها، وذلك ستقلّة واحتماليّ المالنبويّة نّ بحثنا في مسألة السنةّ أسبق 

 .، فراجع«حجيّة السنةّ» نا:في كتاب

القرآن يمكن للقارئ مراجعتها، هذا، ويخوض الشاطبي في بحوث متعدّدة في الموضوع 

 حتى لا نطيل.

وّل أوإطلاقاتها، وفي  ةيشرع بتحليل معنى السنّ وعندما يدخل الشاطبي مسألة السنةّ، 

ر السنةّ عن الكتاب، وتقدّم الكتاب على السنّة، تأخّ يتكلّم عن الموضوعات المهمّة التي يثيرها 

شاطبي العلى القرآن، ويستند  ةة السنّ وضوع حاكميّ اراً واسعاً في الأمّة في موهو بهذا يخالف تيّ 

قضاء النّ دور السنةّ هو التفسير لا أة الكتاب وظنيّة السنّة وغير ذلك من الأدلّة، ويرى لقطعيّ 

 على القرآن، فلو رجع شخص لمفسّر ففهم من خلاله القرآن فهل نقول هو يعمل بقول المفسّر 

وليس  ،التوضيحالسنةّ ة يبدو الشاطبي يستهدف من أو نقول هو يعمل بالقرآن؟! بهذه الآلي

، وقد بحثنا مل بعض الغموض والاحتمالاتتته تظلّ تحالحكم على القرآن بالسنةّ. لكنّ نظريّ 

 .هذا الموضوع في محلّه أيضاً 

ة سنةّ القول والفعل والتقرير، ثم يؤكّد حجيّ  :الثلاثة ةبي في أنواع السنّ طل الشاويفصّ 

 .دلّةصحابة بالأال

 في الرؤية الشاطبيّة والفصوى والصقليد ااعجصهادحول 

امس والأخير من كتاب الموافقات بالحديث عن الاجتهاد، الخقسم البي في طيشرع الشا

ث عن فيتحدّث عن المجتهد من جهة الاجتهاد وعن الفتوى وعن التقليد، ففي الاجتهاد يتحدّ 
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والتحقيق وغير ذلك، وعن مديات ريج والتنقيح أنواعه وطرائق التعامل مع المناط من التخ

 ليه.إاجة الح

ويعتبّ أنّ  ،ق ملكة الاجتهاد بفهم مقاصد الشريعةهنا هو أنّ الشاطبي يشرط تحقّ  والمهمّ 

اط عبّ المقاصد فليس بستنالعالم الذي لا يفهم مقاصد الشريعة أو لا يفهم قواعد الفهم والا

فقهاء الف صل وصف الاجتهاد، ومن ثمّ أرة المقاصد في قحم الشاطبي فك، وبهذا يُ بمجتهد

 تهدين عنده.جبم ليسوا ،رفون المقاصد ولا يفقهون هذا المجالعالذين لا ي

لا ما إن يكون الفقيه مجتهداً فيها، وأمات الاجتهاد يلزم دّ نّ كل مّقألكنّ الشاطبي لا يرى 

ماته، وهي عند مكوّنات الاجتهاد لا مقدّ  هناك علوم تمثل لكنلا نادراً، إقطّ  قنا من مجتهد  تحقّ 

بهذا يختلف  وفي اللغة، وه دبي مثل علوم العربية بفروعها، حيث يرى ضرورة الاجتهاطالشا

اجة للغة العربيّة في المجتهد، وهنا تظهر ين في موقفهم من مستويات الحمع جمهور الأصوليّ 

نّ ألمحنا سابقاً، بيد أعلوم اللغة كما ة ـ إلى وتحيّزه ـ بالمعنى غير السلبي للكلم بيّ طة الشاخبّويّ 

يجتهد في  د ذلك بأنبل يقيّ  ،النظريّ  ة البعد  ص في علوم العربيّ الشاطبي لا يقصد من التخصّ 

يعيش هو بل  ،غير تكلّفعلى ليه إخطاب العربي بالنسبة لل فهماً  صبح العربيّةُ ة بحيث تُ العربيّ 

 .بالسليقة فهمها الحقيقيّ 

عمال ضرورة إبل يرى  ،تهدين تخييراً يز الأخذ بقول أحد المجي ممنّ لا يُج والشاطب

 يفتاء لكلّ واحد بغير ما يُ تف، والإفيشترط الأعلميّة، رافضاً سياسة تتبّع الرخص ،الترجيحات

، ابقاً شاع في زمانه كما قلنا سيراه قد ذي البه للآخر بناء على تنوّع الاجتهادات القائمة، الأمر 

والرخص، تحت شعار الإباحة والرخص  نا لإشاعة الإباحةنّ مجرّد الخلاف لا يجرّ أ معتبّاً 

 .باع للشهوات والهوىاتّ هو المذاهب  ص، وأنّ اعتماد رخحيث يوجد خلاف بين العلماء

بالكثير وهو يتكلّم عن هذا الموضوع  ،نّ الشاطبي يعان من مشكلة كبيرة في زمانهأواضح 

خذ الفقهي نحو الأ اطبضنّ حركة قويّة ذهبت نحو التحرّر من الانيبدو أمن التفصيل، والذي 

 .ة المتنوّعةفقهيّ البالرخص عند المذاهب 
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نّ الاجتهاد في النصوص يحتاج أوهي  ،يفاجؤنا الشاطبي بفكرة مهمّة ،على خطّ آخر

بل يتسنىّ لكلّ  ،ةلعربيّ للكنّ الاجتهاد في المعان والمقاصد لا يحتاج  ،للعربيّة بلا نزاع في ذلك

، بل العلم بالموضوعات والمصاديق ليه التشريعات بالترجمةإمهما كانت لغته ولو نقلت  شخص  

تصلة لممور ا، بل يحتاج لمعرفة الأةولا للعلم بالعربيّ  دم بالمقاصل)تحقيق المناط( لا يحتاج لا للع

 ة تحرّرت من اللغة.فهي أمور عقلائيّة عقلي ،والهندسة وغير ذلك طبّ كالبالموضوع 

إنّ الشاطبي هنا يعتبّ أنّ معرفة المقاصد تسمح للمفكّر المدرِك لها بالحركة في إدارتها عقلانياً 

على أرض الواقع، وأنّ علاقة الفقيه بالنصوص تختلف عن علاقته بالمقاصد نفسها بصرف 

هد في المجالين، النظر عن مرحلة استنطاق المقاصد من النصوص، وبهذا تنفصل شخصيّة المجت

ففي حال غرقه في البحث مع الكتب والنصوص واللغة، ربما يكون منقطعاً عن فهم المقاصد 

في حركة الحياة أو في التطبيقات، بينما هو في مكان ومجال آخر يتحرّك مع المعان ويعقل المغزى 

، والفقيه الكامل فيحرّكه في التعامل مع الأمور بصرف النظر عن هذا النصّ هذه المرّة أو تلك

 هو الذي يدرك الاثنين معاً.

ة على غير لة الأنظار المبنيّ أسمثم في  ،لة الاجتهادات الشاذّةأمطوّلاً في مسالشاطبيّ ويخوض 

رقة، لكنهّ ها الزيغ واتباع الهوى والفُ مبدع وأمثالهم، ويرى من علائلهل االاجتهاد من مسالك أ

 .ة من الإسلامخراج أهل البدعفي الوقت عينه يرفض إ

فعال، ويستخرج منها الموقف من قانون سدّ الذرائع آلات الأة مدبي لقاعطوينظّر الشا

 .لاف بين الفقهاءتلاخا، ويستأنف بحثاً في أسباب وغير ذلك لة الحيل الشرعيّةومسأ

، بيّ مقام الن نّ المفتي في الأمّة قائم  أيشرع ب هفإنّ  ،اءتلى الحديث عن الإفإوعندما يصل 

عن النبي في تبليغ  نائب  أنّ المفتي مطلقاً عبارة  ،العلماء ورثة الأنبياء: ث من نوعمستدلاً بأحادي

الذي لا يذهب  نّ المفتي الحقيقي البالغ للذروة هو ذاك الوسطيّ أاطبي ش التبّويع .الأحكام

لا يوسّع ضيّقاً فيذهب بهم و ،ق على الناس واسعاً فينفّرهمتفريطاً في فتاواه، فلا يضيّ  وأفراطاً إ
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بي أنّ المقلّد عليه أن يأخذ بالمذهب ط، بل على المقلب الآخر يرى الشاهمصنحو أهوائهم ورخ

 .ق مقاصد التوسّطالذي يحمل سمة الاعتدال في الفتاوى بما يحقّ 

فالفقيه المقاصدي  ومن ثمّ  ،راجعة لفهمه المقاصدي للشريعة طبيشاالوهذه الفكرة عند 

 فراط ولا تفريط فيها.إلا  ،معتدلةطة ردات فقهه في زمانه متوسّ فلذي تكون مهو ا

بين  اعد الجمع والتوفيقوه ببحث التعارض والتراجيح، وقبي كتاب  طويختم الشا ،هذا

 ، ثم بحث السؤال والجواب أو قواعد الجدل.النصوص والأدلّة

ب الموافقات؛ لأتمكّن من كانت هذه خلاصة لأبرز النقاط التي أردت  انتقاءها من كتا

خلالها من وضع القارئ في صورة نظريّة المقاصد عند الشاطبي من جهة، وفي المفاهيم 

 ،من جهة ثانية والتصوّرات الذهنيّة الحاضنة أو الناظمة أو المتفرّعة على الفهم المقاصدي عنده

لم نتطرّق لها؛ خوف وهناك الكثير من الأبحاث الأخرى التي طرحها الشاطبي في هذا الكتاب، 

 الإطالة، فيمكن مراجعتها.

 الشاطبي، مطالعة إجمالية وتقويم أوّلي

التوقّف عند نقاط محدودة بعد هذا العرض لجملة من أبرز ما قدّمه الشاطبي، يمكننا 

 باختصار شديد؛ لأنّ دراستنا ليست تاريخيّة هنا:

منهجيّة يد بحث المقاصد بطريقة شاطبي أوّل من أفرد بالتنظير والتقعاليمكن اعتبار  ـ 1

 نهذا العنوان، وإع وتحت قسام من كتابه لهذا الموضوأص قسمًا من خمسة ، وخصّ متوسّعة

 ستهان بها.لا يُ  وابن القيّم، العزّ بن عبدالسلامغيره قبله، خاصّة كانت جهود 

ماك الأوّل نّ الشاطبي ربما يكون المدأاعتبّ بعضهم ـ مثل ابن عاشور ـ  ،وربما لأجل هذا

يف نستئناف بالتصفي طريق تأسيس علم مقاصد الشريعة، وليس بحث المقاصد، نظراً لهذا الا

 في هذا المجال.

 ره:ابي وابتكطثمّة وجهتا نظر في مديات إبداع الشا ـ 2

وترفعه لأعلى نّ الرجل مبدع ومبتكر في مجال المقاصديّات، نظر لا تختلف في أفوجهة  أ ـ

ما تقدّم عند عرض أفكاره يؤكّد هذا الأمر، وهذا ما يذهب إليه المشهور مثل  أنّ والمستويات، 
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ة المقاصد نظريّ »كما يظهر بمراجعة كتابه حول  ومن بينهم الدكتور الريسون ،حثين اليومابالمن 

 .«عند الإمام الشاطبي

طاهر بن تلاه ال ،شاطبيلة ابداعيّ كان الشيخ محمّد رشيد رضا منتصراً بقوّة لقيمة إوقد 

غ بابن وضاع في زمانه، حدّاً بلعاشور، حيث اعتبّوا أنّ الرجل قام بنهضة قويّة لولا سوء الأ

إنّ القيمة المضافة بنظرهم  فقه لصالح المقاصد الشاطبيّة.الصول عاشور للدعوة لتجاهل علم أ

أغرقنا ذي وليس على الظنّ ال ،بي يريد تأسيس دراسات الشريعة على اليقينطنّ الشاتكمن في أ

 صول الفقه.به علم أ

فكار من سبقه، ألا جامعاً منسّقاً ومبوّباً لمجموع نظر أخرى لا ترى فيه إووجهة  ب ـ

بداع إمجال التنسيق والتكامل، وليس في إلى عثر بة من مجال التفقيمته نقل البحوث المقاصديّ 

 .سالم يفوتالدكتور الأفكار، وهذا ما يراه بعض الباحثين مثل 

تماماً كالمعتزلة  ،أحد رموز التعليل الفقهيإلا الشاطبي ليس أنّ إنّ هذا الفريق يرى 

فليست  ستصلاح لا أكثر، ومن ثمّ ة الافي نظريّ  نّه رمز  أحناف وغيرهم، أو ة والأوالماتريديّ 

 ضافة كبيرة عنده.إهناك 

ة، بل هو قام بجمع ويرى الباحث سالم يفوت أنّ الشاطبي لم يقم بنقلة ايبستمولوجيّة حقيقيّ 

 لك  معتمداً مسلك الأحناف الذي هو مس ،منجزات الغزالي وابن رشد وابن حزم وغيرهم

فدفعهم  ،المعتزلة والشيعة والأشاعرة شبع فضول  أتكلّمين الذي الماستقرائي في مقابل مسلك 

صول أ في الدراسات الشرعيّة، هو ما نعرفه اليوم باسم: علماستدلالي كلامي  يس نسق  سلتأ

ة كانت قائمة، س نقلة معرفيّة، بل اعتمد جماع مناهج معرفيّ فالشاطبي لم يؤسّ  الفقه الإسلامي.

ضاءة على بعض دون بعض، للخروج بمنهجه الذي بالإ ،وقام بشيء من التوفيق والتلفيق بينها

 طرحه.

معرفياًّ في  بداعه منهجاً إالعلّة مقابل اللفظ، وليس في  بي في تأكيده علىطوبهذا فقيمة الشا

 الدرس الفقهي.

وقد اختلفت في تقويمه الآراء  هنا بصدد بحث تاريخي تقويمي لأعمال الشاطبي، ولست  
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كان مهندس  نقلة  نوعيةّ في موضوع توجد أفكاره الذي يبدو لي أنّ الرجل والأفكار، لكنّ 

عن زمانه تمام الغربة،  وبذوره من قبل، فأنا أوافق أنّه لم يقم بنقلة ايبستمولوجيّة كانت غريبة

نّ الرجل ز بالنظريّة نحو التقدّم، علمًا أبداع يقفإ ممتازاً ومُراكمًِا ممدوحاً، وهوكان منسّقاً لكنّه 

وكرّس ينا، أكما روأبواباً جديدة فكاراً جديدة أأعاد الإضاءة على موضوعات مهمّة، وطرح 

لكنّ حث القياس وليست حبيسةً له. المقاصد ـ وهذا مهمّ جداً ـ رؤية منفصلة تماماً عن ب

شاطبي في تقديري تكمن في الانتقال السين للشاطبي تبدو مبالغاً بها، وقيمة توصيفات المتحمّ 

التي عنده، وفي والتنظيميّة ، وفي الذهنية التقعيديّة مستوى إلى مستوى آخرببحث المقاصد من 

 .سابقاً ه بعض بعض الإضافات التي قدّمها مما عرضنا


